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شعبة الفقه وأصوله
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى{ يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه")
(  
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: " لم يكن الصحابة يكتبون صدقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له")
(
"إنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود")
( 
كلمة شكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:   فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره الذي وفقني إلى إنجاز هذا البحث التكميلي لنيل شهادة الماجستير بعد سنتين من الدراسة في المعهد رغم بعض الصعوبات التي وجدتها أثناء الكتابة.  وأتقدم بالشكر أولا إلى أسرة المعهد  من أساتذة وطلبة وإدارة، وأخص بالذكر الشيخ الجليل الدكتور أحمد جابا لله   مدير المعهد والمشرف على الرسالة، والأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، كما لا يفوتني أن أشكر كذلك جميع الحاضرين من الأساتذة والطلبة وكل من ساعدني ولو بالنصيحة والتوجيه أو إعارة كتاب، كالشيخ أنيس قرقاح، والأخ شوقي لزهر ومحمد جغلول. وفى الأخير أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق إلى ما فيه  خير الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه الغر الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فإن البناء الشرعي الذي تقوم عليه الأسرة المسلمة هو نظام الزواج في الشريعة الإسلامية، وهو الشكل الوحيد للعلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة.  وقد اهتمت به الأديان السماوية، والقوانين الوضعية، والنظم الاجتماعية، ووضعت له نظما وتشريعات.  من هنا جاءت فكرة توثيق الزواج في الدوائر الرسمية للدولة، حيث تعتبر هذه الإشكالية نازلة من نوازل العصر، تضاربت فيها الآراء، واختلفت فيها الأقوال والفتاوى.  وقد اقتضت ظروف العصر كتابة وتوثيق العقود، في جميع المجالات والمعاملات المدنية والأحوال الشخصية، ومنها عقد الزواج لخطورته وأهميته وتميزه عن بقية العقود حيث احتاطت له الشريعة فاشترطت له التوثق والإعلان بالشهادة، ونظرا لكون الشهادة أصبحت وسيلة غير مأمونة لتغير أحوال الناس وفساد الذمم، وضعف الثقة، والعوارض التي قد تحدث للناس من الغفلة والنسيان والموت، والرجوع عن الشهادة والغياب المنقطع وجب الانتقال إلى وسيلة مأمونة في هذا العصر وهى التوثيق بالكتابة الرسمية قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله:  (فمتى ضعف الوازع الديني في زمن، أو قوم، أو في أحوال يظن أن مخالفة الشرع في مثلها أنوى على أكثر النفوس من الوازع الديني.  هنالك يصار إلى الوازع السلطاني، فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني كما قال عثمان رضي الله عنه"يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" (
)
وبناء على ذلك دعت قوانين الأحوال الشخصية والمدنية في الدول العربية والإسلامية إلى توثيق الزواج رسميا بالكتابة حيث أصبحت الوثيقة الرسمية في عصرنا مقدمة في الإثبات عن بقية الوسائل يعتمد عليها في القضاء والقانون في إثبات الزواج عند الإنكار والجحود. 
وهذا البحث يتناول إشكالية توثيق الزواج من عدمه بين الشريعة والقانون.  فما مدى مشروعية توثيق الزواج في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؟ وما هي الدوافع التي أدت إلى الدعوة إلى توثيق الزواج؟ وهل توثيق الزواج يحفظ الحقوق ويدرأ المفاسد المترتبة على عدم التوثيق، ويحقق المقاصد الشرعية من الزواج في الإسلام؟ وما هي اتجاهات ومواقف العلماء والقوانين من إشكالية توثيق الزواج من عدمه. ؟ وما مدى صلاحية الأفراد والهيئات غير الرسمية في إبرام عقود الزواج دون تسجيلها لدى السلطات الرسمية في الدول الإسلامية والغربية؟ وهل هذه العقود لها قيمة شرعية وقانونية؟ وهل العقد القانوني في الدول الغربية يحل المعاشرة الزوجية بين الرجل والمرأة؟  وفى الأخير يتناول البحث الخطوات التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب.   فالبحث محاولة للإجابة على هذه الإشكاليات وبعض الأسئلة المطروحة على الساحة، وإظهار موقف العلماء والمجامع الفقهية، والقوانين الوضعية، من إشكالية توثيق الزواج بين الشريعة والقانون.  وما هو الرأي المختار الذي يحفظ للمسلمين دينهم وحقوقهم ومصالحهم في الغرب، ويجنبهم الوقوع في الإثم الشرعي، والضرر والعقاب القانوني؟
موضوع البحث:  توثيق الزواج بين الشريعة والقانون
أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في كونه يتناول إشكالية ونازلة من نوازل العصر والذي اختلفت فيها آراء العلماء، والمجامع الفقهية، والقوانين الوضعية.  حيث يتناول مسألة من أخطر المسائل التي تمس الفرد والأسرة والمجتمع الإسلامي.  وهى إشكالية توثيق الزواج بين الشريعة والقانون، وتزداد أهمية البحث في العصر الحاضر، نظرا لحاجة المسلمين إلى معرفة موقف الشريعة الإسلامية والقوانين من إشكالية توثيق الزواج من عدمه. 
إن موضوع توثيق الزواج بين الشريعة والقانون في حدود علمي بشقيه"–توثيق الزواج في الدول العربية والإسلامية-والإجراءات العملية والقانونية لتوثيق زواج المسلمين في الغرب" لم يتناوله أي باحث  بالتفصيل من جميع الجوانب، لكن توجد بعض الرسائل والبحوث الجزئية، بعضها تحدث عن التوثيق بصفة عامة، وبعضها تناول جانب الزواج العرفي، وبعضها تناول الجانب القانوني للزواج في الغرب ومن هذه الأبحاث: 
1) – "أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب" وهى رسالة دكتوراه – الدكتور سالم بن عبد الغنى الرافعي-دار بن حزم بيروت لبنان
 وقد تحدث الباحث في جزئية من رسالته عن كيفية إجراء العقد المدني في ألمانيا، وموقف القانون من الزواج الذي لا يتم تسجيله لدى السلطة الرسمية، ثم المقارنة بين الأركان و الشروط في العقد المدني والعقد الشرعي. 
2) – "فقه الأسرة المسلمة في المهاجر" الدكتور محمد الكدى العمراني-دار الكتب العلمية بيروت لبنان
خصص فيه الباحث فصل خاص تناول فيه نوازل العقد في هولندا.  تحدث في المطلب الأول عن ( العقد الشرعي، وتحدث في المطلب الثاني عن العقد المدني-ما يسجل عند ضابط الحالة المدنية – وتحدث في المطلب الثالث عن العقد العرفي- ما يعقد في المساجد أو الجمعية الإسلامية). 
3)- "مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق" للدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر- دار النفائس عمان
خصص فيه  الباحث مبحثا تناول فيه عقود الزواج المستحدثة منها:  الزواج العرفي، حيث تطرق فيه إلى التعريف بالزواج العرفي- الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي-الفرق بين الزواج العرفي والشرعي-الفرق بين الزواج العرفي والرسمي-نظرة في تاريخ العقود بالكتابة –أهمية التوثيق ومنافعه-قيمة الإلزام القانوني بتسجيل عقد الزواج، الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي- الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية –وأخيرا الآثار الاجتماعية للزواج العرفي.  والبحث مهم جدا وقد استفدت منه كثيرا. 
4)- "دور المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق":  ا-د- عبد الحميد المجالى-دار العدالة والقانون العربية- دار الكتب والأبحاث القانونية والفقهية، الأبحاث والكتب القانونية. 
 وهو بحث قصير ركز فيه  الباحث على إجراءات عقد الزواج لدى الجاليات الإسلامية في ايطاليا، وقسمه إلى مقدمة وأربعة مطالب  وخاتمة.  
1)المطلب الأول تحدث فيه عن توثيق عقد الزواج وتسجيله. 
2) المطلب الثاني تناول فيه الزواج المدني. 
3) المطلب الثالث تناول فيه عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني، المطلب الرابع تكلم فيه عن إجراءات تسجيل عقد الزواج لدى الجاليات الإسلامية، والحقيقة أنه بحث ناقص من الجانب الشرعي والقانوني. 
4) "الزواج العرفي في ميزان الإسلام"، جمال بن محمد بن محمود – دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
 وهو عبارة عن كتيب صغير أشار فيه الباحث إلى موقف الشريعة من الزواج غير الموثق، وأقوال العلماء في الزواج العرفي.  
الجهات المستفيدة من البحث: 

1)- المسلمون بصفة عامة، والأقليات الإسلامية في الغرب بصفة خاصة. 
2)- الأئمة والقائمون على المساجد والمراكز الإسلامية في الدول الإسلامية والغربية. 
3)- السلطات والدوائر الرسمية في الدول الإسلامية والغربية. 
4)- الباحثون في قضايا الأقليات المسلمة في الغرب. 
أهم مجالات البحث: 
1)- نظام الزواج في الشريعة الإسلامية. 
2)- مشروعية توثيق العقود بالكتابة ومنها عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية والمدنية. 
3)- إلزامية توثيق عقد الزواج في قوانين الدول العربية والإسلامية.  
4)- إلزامية توثيق عقد الزواج في القوانين الغربية. 
5)- توثيق زواج المسلمين في الغرب
6) - كيف تبرم عقود الزواج في فرنسا 
7)- اتجاهات الساحة الإسلامية من الزواج الذي يجريه أفراد وهيئات غير رسمية في الدول الإسلامية والغربية
8)- الإجراءات العملية والقانونية لتوثيق زواج المسلمين في الغرب. 
9)- موقف الإسلام والمجامع الفقهية من عقود زواج المسلمين في الغرب.  
10)- موقف القوانين الغربية من الزواج الذي يجريه رجل الدين. 
11)- أسباب ودوافع غياب توثيق الزواج.  
12)- الآثار الدينية والأخلاقية والقانونية المترتبة على عدم توثيق الزواج. 
13)- المراحل والخطوات التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب. 
دوافع البحث: 
1)- إطلاع المسلمين بموقف الشريعة الإسلامية والقوانين من إشكالية توثيق الزواج من عدمه. 
2)- إبراز اتجاهات العلماء والقوانين وفتاوى المجامع الفقهية، فيما يخص الزواج غير الرسمي في الدول الإسلامية والغربية. 
3)- تعريف المسلمين بالإجراءات العملية والقانونية  لإبرام عقد الزواج في الغرب. 
4)- الإطلاع على قوانين البلد المضيف، وواقع المسلمين في الغرب، والمشاكل والصعوبات التي تعترضهم في قضايا الأسرة والزواج.  
5)-الرد على بعض الآراء والأقوال الشاذة التي تصدر من أفراد غير متخصصين في الشريعة الإسلامية والتي تحرم توثيق الزواج وتدعو إلى الامتناع عن تسجيله. 
منهج البحث: 
1)- جمع المعلومات المتعلقة بالزواج وتوثيقه ثم التعليق عليها إذا اقتضى الأمر، ووضع ملخص لأقوال العلماء والقوانين، والتركيز على كل ما يخص توثيق زواج المسلمين في الغرب، مع اختيار ما يصلح لواقع المسلمين ويتماشى مع متطلبات العصر، ولا يتنافى مع الأحكام الشرعية. 
2)- الرجوع إلى المصادر الأصلية، والكتب الحديثة التي تناولت بعض جزئيات البحث، لأنها أقرب إلى الفهم وأحوال الناس في هذا العصر، ولسهولة عباراتها لأنها جمعت ما قاله الأولون من العلماء. 
3)- الرجوع إلى قرارات وفتاوى المجامع والمجالس الفقهية، والاستئناس ببحوث العلماء المتخصصون المنشورة على الشبكة العنكبوتية. 
4)- الرجوع إلى المراجع والكتب المتخصصة في التوثيق وقوانين الأحوال الشخصية، والمواقع القانونية الحديثة المتخصصة مع مراعاة التعديلات الحديثة. 
5)- شرح بعض المصطلحات التي أرى أنها تحتاج إلى شرح. 
6)- الرجوع إلى أقوال فقهاء المذاهب السنية المعتمدة، وفى بعض الأحيان إلى أقوال الصحابة والتابعين، وكبار علماء الأمة المشهورين. 
7)- الاستدلال ببعض القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. 
8)- أضع  بعض أقوال العلماء والمواد القانونية بين قوسين أو ظفرين (  )، "   " وأشير إليها في الهامش، وعند التكرار اكتفى بوضعها على الشكل السابق. 
9)- إجراء مقابلة مع مجموعة من المسؤولين في بعض البلديات والكنائس، للاستفسار عن الإجراءات العملية والقانونية لإبرام عقود الزواج  في البلدية والكنيسة في الدول الغربية. 
الصعوبات: 
1)- كثرة الاختلافات الفقهية خاصة في باب الزواج
2)- كثرة الاختلافات بين القوانين العربية والإسلامية، والتعديلات الكثيرة في قوانين الأحوال الشخصية والمدنية. 
3)- عدم  التمكن  من الحصول على مراجع  للقوانين الغربية باللغة العربية. 
4)- الاعتماد على الترجمة الشخصية للمواد القانونية لإجراءات الزواج في فرنسا. 
التوثيق: 
1)- أوثق في الهامش اسم الكتاب ثم اسم المؤلف باختصار، ثم رقم الجزء إن وجد، ثم الصفحة، واذكر باقي المعلومات في قائمة المراجع والمصادر. 
2)-عزو  الآيات القرآنية إلى مواقعها في السور وذلك بذكر السورة ورقم الآية 
3)-تخريج الأحاديث وتوثيقها من مصادرها ما أمكن ذلك دون التعليق عليها
خطة البحث:  
تشتمل خطة البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة تناولت فيها النتائج ثم الاقتراحات والتوصيات وقد قسمت كل باب إلى فصلين وكل فصل إلى مطالب. 
وقد ذيلت هذه الرسالة بمجموعة من الفهارس. 
1)- فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف مع ذكر اسم السورة ورقم الآية وأرقام صفحاتها في البحث. 
2)- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار مرتبة حسب الحروف الهجائية مع ذكر أرقام صفحاتها في البحث. 
3)- فهرس المراجع والمصادر مع ذكر اسم المرجع والمؤلف أو الكاتب مرتبا حسب العلوم الشرعية والحروف الهجائية، ورقم الطبعة إن وجدت واسم المطبعة وسنة الطبع
4)- الفهرس التفصيلي للمواضيع مع ذكر أرقام صفحاتها في البحث. 
الباب الأول:  الزواج في الشريعة الإسلامية
وقد قسمته إلى فصلين: 
الفصل الأول:  مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية ومشروعيته وأهميته ومقاصده
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول:  مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني : مشروعية الزواج في الإسلام

المطلب الثالث:  أهمية الزواج في الإسلام

المطلب الرابع:  مقاصد الزواج في الإسلام

الفصل الثاني:  مفهوم نظام  وعقد الزواج في الإسلام
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول:  مفهوم نظام الزواج في الإسلام
المطلب الثاني:  مفهوم عقد الزواج في الإسلام
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المطلب الأول:  مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية.  

مدخل تمهيدي: الزواج لفظ قديم قدم الإنسان يوجد في كل اللغات والأديان والمذاهب والقوانين فهو سنة كونية سنها الله تعالى في مخلوقاته(
) قال الله تعالى:  ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)(
 ). وقال الله تعالى:  (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما  لا يعلمون )(
). وقال الله تعالى:   (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج )(
).  فهو ينبثق من معين الفطرة، وأصل الخلقة، وقاعدة التكوين الأولى للمخلوقات جميعا.  وهو النظام المحكم الذي قامت عليه البشرية من عهد آدم وحواء إلى يومنا هذا.  قال الله تعالى: ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )(
).  

فالزواج نظام رباني لا يملك أحد تغييره، وهو أساس بقاء النوع الإنساني وكرامته واستخلافه في الأرض، والحفاظ على نسله إلى يوم الدين.  

أولا:  تعريف الزواج لغة واصطلاحا:  

التعريف اللغوي:  الزواج عند أهل اللغة مرادف للنكاح ولكنه أعم وهو يدور حول معنى الازدواج، والاقتران، والارتباط، والضم، والتداخل.  قال تعالى:  (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)(
) أي يقرنهم ويربطهم.  وقال تعالى:  ( أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) (
) أي قرناءهم. (
)وقد ذكر لفظ الزواج في القرآن عشرات المرات بمعنى الاقتران والجمع وبمعنى النوع(
)  كما في قوله تعالى:  ( قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين )(
 )وقوله تعالى:  (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج )(
).  

النكاح لغة:  الضم والتداخل " نكح:  النون والكاف والحاء:  أصل واحد وهو البضاع، ونكح ينكح، وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، والنكاح يكون العقد دون الوطء، يقال نكحت تزوجت"  (
 ). فالنكاح عند الإطلاق مجرد تسمية لعقد الزواج قبل الدخول بالزوجة وقبل جماعها.  قال الفارسي: " فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به عقد التزويج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع والوطء"(
).  قال تعالى: ( ياأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. . . )(
).  فرق الله تعالى بين النكاح والمس فذكر أن النكاح هو عقد الزواج، والمس هو الوطء، فالطلاق يمكن أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أي الوطء.  وبالنظر إلى استعمالات اللغة العربية لكلمة زوج وزواج ونكاح نجد القرآن استعمل كلمة " زوج " كإسم للمرأة والرجل المرتبطين بعلاقة شرعية، واستعمل كلمة نكاح لعملية الارتباط والاستمتاع الشرعي بين الزوجين ".  قال تعالى:  ( ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) (
).  والسكون دلالة على قوة الارتباط والاقتران والإفضاء النفسي والروحي والجسدي.  "وتستعمل كلمة النكاح في معنى الزواج وهو الكثير في لغة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء" (
 ). 
التعريف الاصطلاحي:  اختلف الفقهاء في تعريف الزواج اصطلاحا إلى ثلاثة آراء: 
 1- الجمهور:  إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء.   
2- الحنفية:  إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.  
 3- ذهب آخرون:  إنه مشترك لفظي. 
  
وهذا الخلاف نشأ من الاستعمال اللغوي  للفظ، فالعرب قد استعملوا لفظ النكاح في معاني ثلاثة: 
 1- العقد. 
 2- المخالطة الجنسية.  
 3- الضم والتداخل (
).  

وخلاصة القول:  أن الزواج والنكاح لفظان مترادفان يفيدان معنى الضم، والتداخل، والجمع، والارتباط، والمخالطة، فهو بهذا يكون في معنى العقد والوطء معا.   قال الفارسي:  العرب إذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء، لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد" (
).   

ثانيا:  المعنى الفقهي(
 )اختلف الفقهاء في تعريف الزواج، فمنهم من عرفه أنه عقد  على مجرد متعة التلذذ بآدمية(بأنثى)(المالكية(
)، أو عقد وضع لتمليك منافع البضع كما هو عند بعض الحنفية، أو عقد يفيد ملك المتعة قصدا كما هو عند الحنفية، أو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ ( الإنكاح والتزويج، أو معناهما، أو بترجمتهما كما هو عند الشافعية(
)، أو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الاستمتاع كما هو عند الحنابلة ( 
).   

وصفوة القول:  أن الزواج شرعا: هو عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر على الوجه المشروع (
). وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة:  أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق عائلية وواجبات (
 ). 
 يلاحظ في تعريف الفقهاء للزواج أنه اقتصر على حل التمتع، أو الاستمتاع، أو تمليك منافع البضع، أو ملك المتعة، ولكن بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فإننا نجد أن المعنى الشرعي للزواج لم يقتصر على حل المعاشرة بين الرجل والمرأة فقط.  بل رتب عليه حقوق وواجبات دينية ومقاصد شرعية يريد الشارع الحكيم تحقيقها في الزواج المشروع.  وعلى هذا يمكن أن أعرف الزواج بما يلي:  الزواج نظام وميثاق غليظ يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة على الوجه المشروع، مرتبا عليه حقوقا وواجبات دينية، ومحققا لمقاصده الشرعية.  فالشريعة هي التي تحدد الحقوق والواجبات والأحكام المترتبة على نظام الزواج، وهي التي بينت ووضحت الحكمة والغاية والمقصد من الزواج الإسلامي. فما مدى مشروعية الزواج في الشريعة الإسلامية؟  

المطلب الثاني :   مشروعية الزواج في الإسلام.  

إن أول زواج شرعي في التاريخ زواج آدم وحواء ( وخلق منها زوجها )(
).  فهو الطريق الوحيد للعلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الإسلام، وهو آية من آيات المولى عز وجل، التي حمت البشرية من الانقراض.  وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة، "وعظم الله تعالى من شأنه حتى سماه الميثاق الغليظ أي العهد الشديد الوفاء والالتزام القائم على الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان(
).  وهو مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة وعمل الصحابة وعمل المسلمين من بعدهم وتدل عليه مصالح الشريعة.  قال الله تعالى:  ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )(
).  وقال تعالى:  (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )(
).  وقد دلت السنة على مشروعية النكاح، ودعت إليه ورغبت فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل والرهبانية.  عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:   قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة(
) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "(
). " والخطاب للشباب لأنهم مظنة الشهوة للنساء"(
). " والأمر بالتزويج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنته"(
).  عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:  حمد الله وأثنى عليه وقال:  لكنى أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " (
).  

سبب ورود الحديث:  قال أنس جاء ثلاثة رهط(
 )إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا:  أين نحن من رسول الله صلى الله عيه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال:  أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا.  وقال آخر:  أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر:  وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال:  أنتم الذين قلتم كذا وكذا.  أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام  وأصوم. . .  ) دل الحديث على أن الزواج من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.  "ودليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات وعدم الإضرار بالنفس وهجر المألوف، وأن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتيسير وعدم التعسير" (
).   

وعن أنس رضي الله عنه قال:  كان رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يأمرنا  بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول:  تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة(
).  (
).   وقد تزوج ر سو ل الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج الأنبياء من قبله، و تزوج الصحابة في زمانه ومن بعده وداوموا عليه، وتبعهم المسلمون في الزواج والمداومة والمتابعة إلى يومنا هذا.  

النهي عن التبتل:  وهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وقد نهى الإسلام عن ذلك لأنه ذريعة إلى انقطاع النسل وفناء النوع البشري، ويتعارض مع الغاية والمقصد من خلق الإنسان وتشريع الزواج له. 
النهي عن الرهبانية:  وهي التخلي عن الدنيا والانعزال عن الناس، والتفرغ للعبادة وترك زينة الحياة الدنيا والطيبات التي  أحلها الله لعباده المؤمنين ومنها الزواج، وأول من ابتدع الرهبانية النصارى الذين يعتبرون الزواج رجسا، وأن من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الانقطاع عن الزواج، وإنما أباحوا الزواج خوفا من الوقوع في الزنا.  ولم يذكر المؤرخون أن أحدا من الأنبياء عاش بدون زواج سوى يحي وعيسى عليهما السلام.  فرغبا عنه للعبادة وأداء الرسالة.  ولم تكن الرهبانية مشروعة في أي دين سماوي، وإنما هي من ابتداع النصارى كما ذكر القرآن فما رعوها حق رعايتها.  وبعد أن عرفنا أن الإسلام شرع الزواج ورغب فيه ونهى عن التبتل والرهبانية فما هو الوصف الشرعي للزواج؟ وأهميته بالنسبة للفرد  والأسرة والمجتمع الإسلامي؟
الوصف الشرعي للزواج:  المراد بالوصف الشرعي أحكام الزواج عند الفقهاء، وهي تدور بين الأحكام الخمسة بالنظر إلى حالة الشخص (
).  

1)- الوجوب:  على من يخاف العنت التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه قال ابن حزم:  "وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف"(
).  لا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور 
2) -التحريم:  "إذا تيقن ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج وكان عاجزا عن تكاليف الزواج.  
3)- الكراهة:  إذا خاف الوقوع في الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين وعجز عن الإنفاق أو الإساءة في أداء الحقوق.  
4)-الندب:  أو السنة في حالة الاعتدال وهو قول جماهير العلماء وهو الحالة الغالبة عند أكثر الناس.  
5) - الإباحة:  جواز فعله وتركه عند تساوي الدوافع والموانع "(
). 
والحقيقة أن الزواج دائر بين الوجوب والندب لكثرت ما جاء من الحث والترغيب فيه من النصوص في القرآن والسنة ولما جاء كذلك من النهى عن التبتل والرهبانية  وحث الشباب على الزواج وانه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فيه من الفوائد الدينية والنفسية والاجتماعية والصحية وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والإباحية ويرجع هذا التقسيم إلى اختلاف العلماء في الأمر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الوجوب والندب والله أعلم. 
المطلب الثالث:   أهمية الزواج في الإسلام.  
لقد أولت الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة للزواج، فشرعت له مقدمات من تعارف وخطبة، ووضعت له ضوابط شرعية، وهي ما سماها الفقهاء بأحكام الخطبة، حتى يقوم الزواج على أسس متينة من حسن الاختيار، ورضا وموافقة بين الطرفين.  ونظرا لظهور بعض الأمراض الجنسية في هذا العصر دعت بعض الدول العربية والإسلامية إلى الفحص الطبي قبل الزواج بحيث يعرف المقبلان على الزواج الحالة الصحية لكل واحد منهما، فيما يتعلق بالأمراض التي قد تكون مانعا من تحقق المقاصد الشرعية للزواج.  ولأهمية الزواج رغب الإسلام في التبكير والتعجيل به، حتى يحفظ  الشباب من الوقوع في الزنا والمفاسد.  اخرج الترمذي في صحيحة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال:  )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) (
).  ونهى الآباء عن تأخير زواج بناتهن، ونهى عن العضل إذا طلبت الفتاة الزواج بالكفء.  عن جابر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا علي ثلاث لا تؤخرهن:  الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم(
) إذا وجدت لها كفؤا )أخرجه الترمذي، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن على رضي الله عنه(
).  وعن زيد بن أسلم قال:  قال عمر بن الخطاب:  " زوجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم"(
). ونظرا لأهمية الزواج دعا الإسلام للإسراع والتبكير به، ونهى عن تأخيره، فما هي أسباب تأخير الزواج في الغرب. ؟ 
  الزواج ضرورة شرعية:  
 الزواج ضرورة شرعية دعت إليه جميع الأديان والمذاهب والقوانين، ووضعت له ضوابط وحدود وتشريعات.  وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج بالمرأة الودود الولود، وشجع على مكاثرة النسل لقوة الأمة.  عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال:  )جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  إني أصبت امرأة ذات حسب  وجمال، وأنها لا تلد، أفأ تزوجها؟ قال:  "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:  " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم "(
).  
الزواج ميثاق غليظ: 
 لقد أعتبر القرآن الكريم الزواج ميثاقا غليظا، يقوى الروابط، ويوثق العلائق، ويذيب الفوارق. فهو من أوثق العقود، وأغلظ المواثيق.  روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال:  قال رسول الله صلى الله وسلم:  ( فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف )(
).  
 وهو حاجة بشرية، وفطرة إنسانية، فمن أقوى الغرائز في الإنسان محبة النساء قال تعالى: ( زين للناس حب الشهوات من النساء. . . ) (
).  وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة "(
). 
 قال الشيخ القرضاوى حفظه الله:  "حرصت كل الأديان على قيام الأسرة بالزواج، الذي هو رباط شرعي معلن بين رجل وامرأة، تترتب عليه  حقوق وواجبات:  وتتحقق به الرحمة والمودة، باعتبارهما أركان الزوجية الأساسية:  "فالأسرة ضرورة دينية واجتماعية، وقيامها على الزواج الشرعي. " إذ أكدت القيادات الدينية في مؤتمر الدوحة:  أن الأسرة وفقا لكافة الشرائع السماوية، هي التي تنتج عن رباط شرعي بين رجل وامرأة.  وينجبون أولادا شرعيين:  وأن الديانات الثلاث ترفض الشذوذ، والإجهاض:  وترفض العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة خارج رباط الزواج "(
*(). وقد حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، لأن حسن الاختيار يؤدي إلى حسن التربية، والحرص على دوام العشرة بالمعروف واستمرار الحياة الزوجية، والشعور بالمسئولية الدينية، والأخلاقية، والمادية، والقانونية، والوفاء بالحقوق والواجبات.  قال الله تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)(
). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )
.  

الزواج ضرورة اجتماعية:  

من المعلوم أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، تعارف الناس عليها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وحواء.  وهي لا تقوم إلا عن طريق زواج شرعي، متعارف عليه بين الناس، يختص فيه رجل بامرأة، وينتج عن ذلك ذرية.  يعرف الأهل والجيران والمجتمع أن فلانا قد تزوج فلانة، وأن فلانة أصبحت زوجة فلان، له منها أولاد معروفين، زواج يقره العرف، والمجتمع، والدين، والقانون، ولذلك اهتمت جميع المجتمعات في العالم، بتنظيم نظام الأسرة، ونظام الزواج، وألزمت جميع الناس  بتوثيقه حفاظا على الحقوق، ومصلحة الفرد والأسرة والمجتمع، وتسهيلا للتقاضي عند النزاع والتخاصم.  فأصبح عرفا اجتماعيا، ونظاما قانونيا، تعارفت عليه جميع دول العالم.  وبناء على ذلك نستنتج أن: 
  الزواج آية كونية، ونظام رباني، وفطرة إنسانية، وحاجة بشرية، وضرورية شرعية، ونظام اجتماعي، وميثاق غليظ، حرصت جميع الأديان السماوية، والمجتمعات البشرية، والقوانين الوضعية على تنظيم شؤونه، حفظا لحقوق الناس ومصلحة الفرد والأسرة والمجتمع.  ونظرا لهذه الأهمية التي أولاها الإسلام للزواج، شرعت الخطبة، والنظر والتعارف، والفحص الطبي قبل الزواج، والإسراع والتبكير بالزواج، ورغب الإسلام في اختيار البكر والودود الولود، ونهي عن التبتل والرهبانية، وبهذا تتحقق الحكمة والغاية والمقصد من الزواج الإسلامي.  فما هي أهم المقاصد الشرعية للزواج؟
المطلب الرابع:  مقاصد الزواج في الإسلام.  

بالنظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن الزواج نلاحظ: أن الإسلام لم يشرع الزواج لمجرد المتعة الجنسية والجسدية بين الرجل والمرأة، بل كذلك من أجل تحقيق مقاصد شرعية، ومعاني وأهداف إيمانية واجتماعية وإنسانية، ووقاية الفرد والأسرة والمجتمع من الفساد والانحراف.  وقد جمعت أهم مقاصد الزواج في أربعة نقاط هي: 
أولا:  حفظ النسل والذرية.  

الزواج سنة عمل بها الرسل والأنبياء، وأكد عليها القرآن والسنة، لتحقيق مطلب التناسل والحصول على الذرية، وبذلك يتحقق حفظ النوع الإنساني، من الانقراض والزوال، قال تعالى:  ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة )(
).  فالزواج مشروع للتناسل بإيجاد الذرية بالطريق المشروع، وبتعهد هذا النسل ضمن مؤسسة الأسرة بالتربية والرعاية.  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (تزوجوا الودود الولود  فإني مكاثر بكم الأمم)(
).  فمطلب الذرية مطلب فطري قال الله تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية)(
).   فهذا سيدنا زكريا عليه السلام رغم كبر سنه يطمع في الذرية قال الله تعالى:  ( هنالك دعا ز كريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء )(
).  فمطلب الذرية الطيبة مطلب الأنبياء والصالحين.  قال سيدنا إبراهيم عليه السلام:  ( رب هب لي من الصالحين ) (
).  وقال الله تعالى:  وهو يصف عباد الرحمان.  (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ) (
).  ونظرا لأهمية حفظ النسل والذرية، لحفظ النوع الإنساني، عد العلماء هذا المقصد من الضروريات الخمس.  لذلك قال العلماء: " أن الزواج مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة"(
).  ومن أجل حفظ النسل والذرية حرم الإسلام الزنا الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وشيوع العلاقات غير الشرعية، وحرم اللواط والشذوذ الجنسي. جاء عن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور- رحمه الله- في كتابه مقاصد الشريعة:  " ولم تزل الشرائع تعني بضبط أصول نظام العائلة، الذي هو اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنه بالزواج، أو النكاح، فإنه أصل تكوين النسل وتفريع القرابة بأصولها وفروعها "(
).   ومن أجل حفظ النسل والذرية رغب الإسلام في التبكير والتعجيل بالزواج، ونهى عن تأخيره، ورغب في اختيار البكر والودود الولود، ونهى عن التبتل والرهبانية، وحرم تحديد النسل، والإجهاض، وقطع أرحام الولادة.  قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور- رحمه الله-: " فيجب حفظ ذكور الأمة من الإختصاء، وترك مباشرة النساء باطراد العزوبة، وأن تحفظ إناث الأمة من قطع الأرحام التي بها الولادة، ومن تفشي فساد الحمل في وقت العلوق "(
).  ثم قال:  "ومن أجل حفظ انتساب النسل إلى أصله، وهو الذي من أجله شرعت قواعد الأنكحة، وحرم الزنا، وفرض له الحد، وقد أعتبر علماؤنا حفظ النسب في الضروري، لما ورد في الشريعة من التغليظ في حد الزنا، وما ورد عن بعض العلماء في نكاح السر، والنكاح بدون ولي وبدون شهود "(
).  ومن أجل حفظ النسب والذرية شرع الولي، والإشهاد، والإعلان والفشو، حتى يتميز النكاح عن السفاح.  عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف "(
).  فالله تعالى شرع قواعد الانكحة وحرم الزنا ووضع له الحد لتحقيق مقصد الإحصان والوقاية من الفساد.  فما المراد بالإحصان والوقاية من الفساد؟
ثانيا:  الإحصان والوقاية من الفساد.  

يوفر الزواج الشرعي صون العفاف، ويحقق الإحصان، ويحفظ الأعراض، ويسد ذرائع الفساد الجنسي، بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلال"(
).  إن الأساس الذي لا نزاع فيه بين العلماء أن من مقاصد الزواج حفظ النسل، وحفظ النسب، وحفظ البضع، وبذلك يتحقق حفظ النوع الإنساني، وحفظ الذرية، وحفظ الأنساب من الاختلاط، وحفظ الفروج والأبضاع، بالإحصان والعفاف.  لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم:  ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )(
).  ومن أجل تحقيق مقصد الإحصان والوقاية من الفساد شرع الإسلام وسائل يتوصل به إلى ذلك فأمر المرأة بالستر والحجاب، ونهى عن العري والتبرج.  وأمر المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج وغض الأبصار، ونهى عن كل ذريعة تؤدي إلى الفساد، كالنظر بشهوة، والخلوة بالمرأة الأجنبية، ونهى عن كل علاقة غير شرعية، من مصاحبة ومخاذنة، قال أبو حامد الغزالي- رحمه الله تعالى -:  في كتابه شفاء الغليل " والبضع مقصود الحفظ، لأن في التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع التعهد عن الأولاد لاستبهام الآباء، وفيه التوثب على الفروج بالتشهي والتغلب، وهي مطلبة الفساد، والتقاتل"(
). ولقد نهت الشريعة عن كل ذريعة تؤدى إلى الفساد وشيوع الفاحشة، وعن كل علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة، من أجل تحقيق مقصد الإحصان والعفاف وصولا إلى تحقيق السكن النفسي والاستقرار الأسرى. 
ثالثا:  السكن النفسي والأسري.  

السكن النفسي، والأنس الأسري، والاستقرار العائلي، والمودة والرحمة، كلها معاني قرآنية، ومقاصد شرعية لا تتحقق إلا عن طريق الزواج المشروع.   قال الله تعالى:  ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )(
). وسكون كل من الرجل للمرأة، والمرأة للرجل، أن يجد كل واحد منهما متعة، ومسرة، وأمنا، وطمأنينة، وعفافا، وإحصانا، و كل ما يحقق راحة النفس.  فعلاقة السكن النفسي والأسري لا تنتهي بقضاء الشهوة والإفضاء الجنسي والجسدي، ولكن تتحقق بالإضافة إلى ذلك بالعشرة الطيبة، التي تسودها المودة والرحمة، والعيش المشترك في البيت الواحد، والمسكن الواحد، والشعور بالمسؤولية المشتركة بين الزوجين( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع وهو ومسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها. . . )(
) ويزداد هذا المقصد تثبيتا بإيجاد الذرية، فالذرية لها دور فعال في تثبيت الزواج ودوامه، ومن أجل تحقيق السكن النفسي والأسري شرع  في الإسلام وجوب النفقة على المرأة من قبل الرجل( مسكن وملبس ومطعم ) ووجوب الطاعة للمرأة، والقرار في بيت الزوجية، الذي يعده الرجل للمرأة.  فكل زواج لا يحقق مقصد السكن النفسي، و قرار المرأة في بيت الزوجية وسكون الرجل إليها وسكونها إليه بالإفضاء، ولا يحقق السكن الأسري  العيش المشترك في بيت واحد ومسكن مستقر دائم، يقوم الرجل فيه بمتطلبات الأسرة والمسؤولية الأخلاقية والمادية، فهو زواج يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية.  

رابعا:  التواصل الاجتماعي والتعارف الإنساني:   

إن من بين المقاصد التي من أجلها خلق الله تعالى الناس من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبا وقبائل، التعارف والتواصل بين بني البشر.  وإن من أحسن وسائل التعارف، والتواصل الاجتماعي الزواج.  به تقوى الصلات الاجتماعية، والإنسانية قال تعالى:  ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير)(
).  من أجل ذلك أرشد الإسلام إلى الاغتراب في الزواج، ومعناه أن يتزوج الرجل بامرأة من أسرة غير أسرته، لتقوية الصلات الاجتماعية بين الأسر، يبدأ هذا التعارف بالخطبة، يليها التواصل بين الأسرتين والتعارف بين الآهلين، حتى يتحقق الرضا بهذه المصاهرة، ويعلم الجميع أن الأسرتين قد أصبحتا بينهما رابطة وصلة، فتتسع الدائرة الاجتماعية بالقرابة والمصاهرة.  فقد جعل الله تعالى لحمة المصاهرة كلحمة النسب ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )(
). ومن أجل تحقيق هذا المقصد أباح الإسلام للمسلم الزواج من نساء أهل الكتاب لتقوية الصلات الاجتماعية، والتعارف الإنساني بين الشعوب والقبائل والأمم، وتزداد هذه الصلة قوة بإيجاد الذرية، فترتبط صلتهم بأخوالهم من غير المسلمين.  وقد تكون وسيلة للتعريف بالإسلام والدعوة إليه وبذلك تتحقق الشهادة على الناس. 
نستنتج  من خلال دراستنا لمشروعية الزواج وأهميته بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع المسلم، والغاية والمقصد من الزواج في الإسلام، أن الزواج ليس مجرد عقد بل هو نظام ومنهج رباني وتنظيم اجتماعي.  فما المراد بمفهوم نظام الزواج في الإسلام؟ وما هي خصائصه؟ وما الفرق بين النظام والعقد؟
الفصل الثاني: مفهوم نظام  وعقد الزواج في الإسلام.  
المطلب الأول:  مفهوم نظام الزواج في الإسلام 

لقد أعتبر بعض الفقهاء المعاصرين الزواج نظاما، واعتبره البعض الآخر عقدا، والحقيقة أن التصور العقدي للزواج بحاجة إلى إعادة النظر، لأن آثار العقود من حيث المبدأ تحددها إرادة الطرفين بحرية.  فالزواج ليس مجرد عقد، فهو إلى جانب ذلك فريضة دينية عند اليهود، وسر مقدس عند النصارى، ونظام وميثاق غليظ عند المسلمين وعبادة يؤجر عليها المسلم.  وبناء على هذا قدمه بعض العلماء على النوافل.  جاء في ميثاق الأسرة في الإسلام المادة 12:  " الزواج فطرة بشرية خلق الإنسان من ذكر وأنثى تكشف عن الإرادة الإلهية في جعل الزواج فطرة بشرية وضرورة اجتماعية ونظاما أساسيا لتكوين الأسرة والترابط الاجتماعي "(
).  فإذا تجرد الزواج من الصبغة الدينية أصبح عقدا.  ويرى البعض الآخر أنه نظام قانوني، ويرى آخرون أنه عقد في نشأته نظام في أحكامه وآثاره "(
).  قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور -رحمه الله تعالى- في مقاصد الشريعة الإسلامية: " فمن نظام الزواج، ونظام النسب، ونظام المصاهرة، تكون آصرة العائلة " وقال: " فمن نظام النكاح تكون الأمومة والأبوة والبنوة" (
). فالشيخ اعتبر الزواج نظاما والنكاح نظاما، فهو نظام إلهي، تولى القرآن والسنة تنظيم أحكامه، ووضع أركانه وشروطه، بدء من التفكير فيه حتى نشأته وقيامة إلى انقضائه بالموت أو الطلاق.  فالبناء الشرعي لهذه الرابطة وما يترتب عليها من آثار وحقوق وواجبات، وما ينتج عنها من مقاصد وضعها الشارع الحكيم (
).  وقد قال الفقهاء:  أن الزواج يختلف عن بقية العقود، فهل يقاس على عقود الإجارة والأكرية  وعقد البيع؟ وهل الزواج عقد معاوضة؟  المهر عوض البضع، أو النفقة عوض البضع؟ " فليس المهر في الإسلام عوضا عن البضع كما يجرى على ألسنة الفقهاء على معنى التقريب "(
).  قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:  " وقد اصطبغ النكاح في صورته الشرعية بصبغة العقود من أجل الإيجاب والقبول، وصورة المهر، وما هو إلا اصطباغ عارض ولذلك قال علماؤنا:  النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على  المكايسة "(
).  فليس المهر عوض البضع كعوض الثمن عن الإيجار والبيع، والمرأة ليست محلا للعقد ولكنها طرفا أصيلا في نظام الزواج، لا يتم إلا برضاها وموافقتها من غير إجبار ولا إكراه في جميع الشرائع والأديان والقوانين. وبناء على اعتبار الزواج ميثاقا غليظا، وفطرة بشرية، وضرورة شرعية واجتماعية، ونظاما أساسيا لتكوين الأسرة، والترابط الاجتماعي والتعارف الانسانى، فما هي خصائص نظام الزواج في الإسلام؟
خصائص نظام الزواج في الإسلام:  

1 - الزواج منهج إلهي "تنظيم الهي"(
):  يقول الشيخ يوسف القرضاوى- حفظه الله-:  ينقسم الناس في نظرتهم إلى العلاقة بين الرجل والمرأة  إلى ثلاثة أقسام:  
1)"نظام الرهبانية.
 2- فلسفة الإباحية.
 3 – ميثاق غليظ وارتباط متين مقدس"(
) فنظام التزاوج والتوالد جعله الله تعالى في  جميع مخلوقاته لا يملك أحد تغييره. 
2 - الديمومة:  يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور – رحمه الله تعالى – في معرض ذكره مقصد الشريعة في أحكام النكاح:  وأما الأصل الثاني  "فإن الدخول في عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل يقربه من عقود الإجارة والأكرية ويخلع عنه المعنى المقدس "(
).  لذلك حرم الإسلام زواج المتعة والزواج المؤقت.  
3 - نظام الزواج لا يقبل الصورية:  فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. قال الشاطبي في الموافقات: فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها"(
). فهل العقود التي لا تحقق المقاصد عقود صورية؟ 
 -4 اختلاف الجنس:  في الزواج خاصية في جميع الأديان السماوية والقوانين الوضعية إلا ما شذ عنهما في زماننا في بعض الدول الغربية.  فالزواج المثلي لا يقره أي دين من الأديان السماوية. 
5- التوثيق:  الغاية من الشهادة في عقد الزواج التوثق والإعلان، وإثبات الواقعة والشهادة عليها عند الجحود والإنكار.  وقد أصبحت القوانين في زماننا لا تعتد بالشهادة في إثبات الزواج عند الإنكار والجحود.  "فلا تسمع عند الإنكار دعوة الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية " (
)
الفرق بين النظام والعقد 

1)-النظام في الشرع والقانون هو الذي يحدد أركان الزواج وشروطه والآثار والحقوق والواجبات المترتبة عليه.  بينما في العقد الطرفان هما اللذان يتوليان ذلك باتفاقهما يعني إرادة الطرفين.  

 2)-العقد سماته الأساسية التوقيت كعقد الإيجار بينما من خصائص الزواج الديمومة.  
3)-بضع المرأة ليس محلا للتعاقد; وليست المرأة محلا للتعاقد، بل هي طرفا أصيلا في نظام الزواج.  فالله تعالى أكرم وأعز أن يجعل بضع المرأة محلا للتعاقد، والنظام ارتباط رجل بامرأة على وجه مشروع يفيد حل المعاشرة الزوجية (
).  بينما العقد لابد أن يكون فيه محل وعوض، المحل هو المرأة وبضعها، والعوض هو الصداق والنفقة، وهذا يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية التي تعتبر من أهم مقاصد الزواج السكن النفسي والأسرى وتحقق المودة والرحمة.  

4)-هل حل العشرة بين الرجل والمرأة يحددها الطرفان المتعاقدان باتفاقهما وتراضيهما أم الشرع هو الذي يحددها بألفاظ مخصوصة؟ ففي العقد حل العشرة يحددها الطرفان باتفاقهما، أما في النظام فالمشرع هو الذي يحددها بألفاظ شرعية تفيد حل المعاشرة الزوجية (
).  

وبناء على اعتبار أغلب الفقهاء الزواج عقدا فما هو مفهوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية؟
المطلب الثاني : مفهوم عقد الزواج في الإسلام
المقصود بمفهوم  عقد الزواج في الشريعة الإسلامية المعنى اللغوى والاصطلاحي والقانوني وهل الزواج عقد مدني أم شرعي؟ وهل الزواج عقد رضائي أم شكلي؟
التعريف اللغوي:   عقد: " العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل، ثم استعمل ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، والعقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو:  ( أوفوا بالعقود )(
 )والعقد اسم لما يعقد من نكاح وغيره " (
)

العقد بمعنى إحكامه وإبرامه:    وهو نقيض الحل-:  والجمع عقود والمعاقدة المعاهدة وعاقدته عاهدته وتعاقد القوم تعاهدوا والعقد نقيض  الحل وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه (
).   وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته (
). " العقد في اللغة معناه الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان الربط حسيا أو معنويا وسواء كانت من جانب واحد أومن جانبين.  
فالعقد يطلق على الشد والربط والجمع والتوثيق والإحكام. 
التعريف الاصطلاحي:   العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا(
).    

وللعقد عند الفقهاء معنيان عام وخاص:  

1)المعنى العام:  ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة أم بإرادتين وهو بهذا المعنى يتناول الالتزام.  
1)المعنى الخاص:  هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله (
).   
العقد في القانون:  هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه (
). 
هل الزواج عقد مدني أم ديني؟ 

اختلف الفقهاء في عقد الزواج هل هو عقد مدني أم ديني؟ فمنهم من أعتبره عقدا مدنيا قالوا:  (بأن القانون المنظم للأحوال الشخصية هو نوع من القوانين الوضعية) (
( 

ومنهم من أعتبره عقدا دينيا، يخضع لأحكامه الدينية، لأن القانون المدني ينظم المعاملات المالية فقط، أما عقد الزواج فيخضع لأحكامه الدينية. (
)
ومنهم من أعتبره عقدا شرعيا، لورود النصوص الشرعية الواصفة والمحددة له وكيفية إبرامه، ولكن لم يشترط الشرع طقوس معينة مثل حضور رجل الدين(
) 

فمن قال أن الزواج في الإسلام عقد مدني فهذا لا يستقيم شرعا، لأن العقد في القانون المدني أحد أنواع الاتفاق ويستمد مرجعيته من القانون المدني الفرنسي، وقوانين الأحوال الشخصية أغلبها مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وعقد الزواج في الإسلام ليس اتفاقا، وإنما هو ارتباط رجل بامرأة يفيد حل المعاشرة على الوجه المشروع. والمقصود بعقد الزواج في الشريعة الإسلامية هو العقد الذي يستمد مرجعيته من الدين الإسلامي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة الإسلامية، ويخضع في أركانه وشروطه وأحكامه وآثاره للنصوص الشرعية. فمعظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية تعرف الزواج بأنه عقد شرعي "ديني"، لأنها في غالبيتها مستمدة من الشرع وعليه يترتب: 
1)عدم إباحة زواج المسلم من مشركة، ومن لا دين لها والمرتدة، وفى نفس الوقت يجوز للمسلم الزواج من الكتابية" اعتبار الدين في الزواج"
2)عدم إباحة زواج المسلمة بغير المسلم "عقد ديني" اعتبار الدين في الزواج. 
3) أولاد المسلم من زوجته الكتابية ينسبون إلى الإسلام مراعاة لدين الأب
4)عقد الزواج عند اليهود فريضة دينية وعند النصارى سر مقدس وفى الإسلام ميثاق غليظ.  
5) العقد المدني يستمد مرجعيته من القانون المدني الفرنسي، والذي يعتبر الزواج عقدا مدنيا تمييزا له عن العقد الديني الذي تجريه الكنيسة في أعقاب صدور قانون نابليون المستمد من القانون الروماني. 
يقول الإمام محمد أبو زهرة:  (ولذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديان لتكتسب آثاره قدسيتها فيخضع الزوجان عن طيب نفس ورضا لحكم الأديان))
(. 
6) -عقد الزواج في الإسلام يشبه العبادات لذلك يستحب عقده في المسجد، بخلاف العقود الأخرى.  واشترط له بعض الفقهاء اللغة العربية إلحاقا بالأذكار الشرعية.  فالقول بأن الزواج عقد أشبه بالعقود المدنية، أو أنه عقد مدني تشبيها لما ذهب إليه القانون المدني الفرنسي قول فيه نظر(
).  فالزواج في الإسلام ميز عن بقية العقود المدنية لأهميته وخطورته وقدسيته، ولأنه يتعلق بالبضع والنسب، ولورود النصوص الشرعية الدالة على أركانه وشروطه والمحددة لأحكامه وآثاره. لذلك اشترط فيه ما لم يشترط في غيره. 
عقد الزواج بين الرضائية والشكلية 
ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الزواج عقد رضائي، باعتبار أن الرضا هو الركن الأساسي في الزواج.  في حين ذهب أغلب الفقهاء إلى اعتباره عقد شكلي، لما يشترط فيه من حضور الشهود والولي أثناء إبرامه، ثم إن معظم القوانين في العالم تلزم تسجيل الزواج وتوثيقه(
).   والظاهر والله أعلم أن الزواج نظام شرعي في أحكامه وآثاره، ورضائي في انعقاده، وشكلي في شروطه وتوثيقه.  لأن أحكام الزواج وآثاره الشرع هو الذي حددها، ولأن رضا الزوجين شرط في انعقاد الزواج عند المذاهب الإسلامية والأديان السماوية والقوانين الوضعية، وهو شكلي لوجوب حضور الشهود والولي، وإلزام القانون بتوثيقه وتسجيله. 
ألفاظ ذات صلة بالعقد:  

ورد في القرآن الكريم عدد من الألفاظ يجمعها قاسم لغوي مشترك، ولها صلة مباشرة بالعقد.  وهي تفيد الارتباط والالتزام والإحكام مثل:  العهد -الميثاق- والإصر. 
1) العهد:  له معنى حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وجمعه عهود وورد في القرآن 40 مرة بمعاني مختلفة منها:  الوفاء بالأمانة ومنها الميثاق. ) 
2)الميثاق:  أصل مادة (وثق ) يدل على العقد  والإحكام تقول:  أوثقته إذا شددته برباط والوًثاق والٍوٍثاق اسمان لما يوثق به الشيء، والميثاق العهد المحكم، يجمع على مواثيق، ورد في القرآن 29 مرة بمعاني مختلفة منها:  -العهد المؤكد باليمين، وبمعنى العهد، وبمعنى الربط والشد والإحكام). (
)
3) (الإصر: أصل هذه المادة مأخوذة من الضيق والحبس والإصر، وهو ما يؤسر به، أي يربط به الأشياء وهو مشتق من الآصار، وهو ما تعقد وتشد به، ثم  استعمل مجازا في  العهد والميثاق المؤكد. وقد جاء في القرآن بمعاني منها العهد قال تعالى: (وأخذتم على ذلكم إصري)(
)أي عهدي.  
مما تقدم تبين أن الإصر قد جاء في القرآن بمعنى العهد وقد استعمل مجازا في العهد والميثاق المؤكد والعقد فيه معنى الجمع والشد والربط بإحكام والعهد جاء في القرآن بمعنى الميثاق. 
 أما الميثاق فهو يدل على العقد والإحكام، وقد جاء في القرآن بمعنى الربط والشد بإحكام وبمعنى العهد كذلك.  وهذه المعاني كلها لها صلة بالعقد والتوثيق. 
وأصل الإصر القيد ثم سمي العهد والقيد إصرا، لأنه يقيد المتعاقدين ويلزمهم بالتزامات"(
). وهذه القيود سماها الفقهاء الأركان والشروط، أما الالتزامات فهي الآثار والحقوق والواجبات المترتبة على نظام الزواج"عقد الزواج" فما هي أركان وشروط الزواج في الإسلام؟
المطلب الثالث:  أركان عقد الزواج"نظام الزواج" 

تعريف الركن:   الركن أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء، وجزء من أجزاء حقيقة الشيء(
)
الركن عند الجمهور: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقته. 
والركن عند الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا داخلا في حقيقته  (
).  
 لقد اتفقت جميع المذاهب الفقهية على أن الإيجاب والقبول هما الركنان الأساسيان لأي عقد ومنها عقد الزواج.  واختلفوا في بقية الأركان، فالشافعية يجعلونها خمسة قال الشربيني:  وأركانه خمسة الصيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان، لكن النووي حصرهما في اثنين:  الإيجاب والقبول "(
).  أما المالكية:  فمنهم من قال:  أنها أربعة ومنهم من جعلها خمسة:  الزوج والزوجة والولي والصداق والصيغة "(
) وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (
)"وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة " ثم أضاف يقول:  " أما الولي والزوج والزوجة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بها، لكن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان، وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما، غاية الأمر أنه  شرط في صحة النكاح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الإشهاد فتأمله (
). أما الحنفية والحنابلة فإنهم يحصرون الأركان في الإيجاب والقبول "(
)
 والظاهر أن الولي والشهود من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء حتى في المذهب الواحد لذلك لا يمكن اعتبارهما من الأركان فهما من الشروط على القول الراجح أما الصداق فهو أثر من آثار الزواج.  

أولا:  الرضا ( الصيغة الإيجاب والقبول ) 

اتفق كل من فقهاء الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، والقوانين الوضعية، والاتفاقات الدولية، على أن الرضا هو الركن الأساسي في الزواج. فمن الفقهاء من يطلق عليه الإيجاب والقبول، ومنهم من يعبر عنه بالصيغة، وهذا الاختلاف لفظي أما المعنى فهو واحد، وهو تحقق ركن الرضا بأي لفظ وبأي لغة يفهمها المتعاقدان تحقق مقصد الرضا(
). 
جاء في فقه السنة: " الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط والرضا، وتوافق الإرادة لا بد من التعبير عنها بعبارات بين المتعاقدين، وهذه العبارات هي الإيجاب والقبول. (
) فالرضا عنصر أساسي في عقد الزواج، وقد ذهب الفقهاء إلى عدم صحة الزواج بغير رضا المرأة، ذهب إلى ذلك الأوزاعي والنووي والعترة والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم(
). واستدل الفقهاء بحديث الجارية كما ثبت في صحيح البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها )(
). وفي السنن من حديث ابن عباس" أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"(
) قال ابن قيم الجوزية:  "وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب وقضى في الأخرى بتخيير البكر "(
(. 
ولقد اتفق الفقهاء على أن الزواج ينعقد بلفظي النكاح والتزويج واختلفوا في الألفاظ الأخرى.  والراجح أن الزواج ينعقد بكل لفظ يدل على النكاح ولا تصرفه قرينة إلى غيره سواء كان باللغة العربية أو بغيرها (
). قال الشيخ ابن تيمية في أحكام الزواج:  (
) " فنصوص القرآن والسنة لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ألا يكون إلا بلفظ النكاح والتزويج وأن يكون باللغة العربية "  نفهم من هذا أن الزواج يصح بكل لفظ يدل على معناه ومقصده وبكل لغة يفهمها المتعاقدان. فمن هما المتعاقدان؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيهما؟
ثانيا:  الأهلية ( العاقدان:  زوج وزوجة وولي. ) 

الظاهر أن الأهلية شرط في جميع أطراف العقد، والعناصر المكونة له من العاقدين:  (الولي والزوج عند الجمهور-والزوج والزوجة عند الحنفية )، وكذلك الشهود، فهي مطلوبة في جميع التصرفات وتتحقق بالبلوغ والعقل والحرية.  جاء في الفقه الإسلامي وأدلته:  "ويتطلب عقد الزواج لوجوده و نفاذه وترتب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء وذو ولاية بأن يكون أصيلا عن نفسه أو وليا ووصيا على غيره"(
).  وقال كذلك:  "الأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة العقود والولاية صلاحية الشخص لإنفاذ العقد" (
). 
الولاية في الزواج:  

 الولاية في الزواج شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يصح الزواج إلا بولي، في حين ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولاية في الزواج، فللمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها بدون إذن وليها سواء كانت بكرا أو ثيبا، إذا كان الزواج بكفء وبمهر المثل.  فهي مستحبة، وللأولياء حق الاعتراض إذا وضعت نفسها في غير كفء وبغير مهر المثل(
). 
وقال مالك:   يشترط الولي في حق الشريفة لا الوضيعة فلها أن تزوج نفسها"(
). " المالكية يفرقون بين المرأة الشريفة والدنية ويقصدون بالدنية (الخالية من النسب، كابنة الزنا-ابنة الشبهة-أو المعتوقة من الجواري).  أن تكون من قوم خدمة للناس ولا ديانة عندهم، ".  ويفرقون المالكية بين الولاية الخاصة، والولاية العامة، فالولاية العامة عندهم هي الإسلام وهى جائزة عند تعذر الولاية الخاصة" وعللوا ذلك بأن الدنية لا يلتفت إليها ولا يلحقها بذلك العار)(
).  والظاهر أن هذا الكلام مخالف للنصوص الشرعية التي تعتبر الناس سواسية لا فرق بين الشريف والوضيع، والأمير والخادم، والغنى والفقير في الأحكام الشرعية، ويتأكد هذا في زماننا وخاصة بالنسبة للمسلمين في الغرب بحيث أن القوانين وحقوق الإنسان هي السائدة.  
وفرق داود بين البكر والثيب، فاشترط الولاية في البكر ولم يشترطها في الثيب.  وقال أبو ثور:  يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها (
 ). جاء في الهداية لأبى الخطاب:  "يصح للمرأة أن تزوج أمتها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيتخرج منه تزويجها لنفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة" (
). 
واستدل الجمهور بآيات من القرآن وأحاديث نبوية منها:  
قوله تعالى:  { وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم }(
) وقوله تعالى:  { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن  فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف }(
)   وقوله تعالى:  { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (
)فالآيات أضافت النكاح للأولياء ونهت الرجال أن يعضلن النساء.  (
)واستدلوا من السنة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ( لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)(
)  وعن أبى بردة عن أبى موسى رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) (
).  وعن عائشة قالت:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل" ثلاث مرات  "فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "(
).  

أدلة الحنفية:   استدل الحنفية بنفس الآيات وقالوا أن الله تعالى أسند النكاح إلى المرأة، فالخطاب في الآيات للأزواج لا للأولياء.  ومن السنة:  عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها "(
).  فالحديث صريح في أن أعطى  حق المرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها، ولكن نظرا لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد، بما لها من الأهلية العامة. جاء في الهداية شرح بداية المنتدى" ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها، وهى من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج لكي لا تنسب إلى الوقاحة، وللولي الاعتراض في غير الكفء، لأنه كم من واقع لا يرفع (
). يظهر مما تقدم من اشتراط الولاية في الزواج بعض المعاني والأسرار، منها غلبة الحياء على المرأة ودفع العار عن الأسرة، فما هي الحكمة التي يريد الشارع تحقيقها من اشتراط الولاية في الزواج؟
الحكمة من اشتراط الولاية في الزواج:  

1)الحرص على مستقبل المرأة وحفظ كرامتها فضلا عن مراعاة مجامع الحياء في شخصيتها.  
2)قطع الطريق على الانتهازيين من الرجال لئلا يستغلوا الفرصة الناجمة عن ضعف المرأة.  
3)- الحرص على تماسك الأسرة، وسد كل طريق يؤدي إلى الخلاف داخل الأسرة وتفرقها.  
4)- حماية المرأة من سوء الاختيار لعدم معرفتها بالرجال لأن الغاية من الولاية أن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء.  
5)- دفع العار عن الأسرة، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عار عليه وعليها، فشرع الولي لحفظ كرامة المرأة ومصالحها ودفع الضرر عنها، فتصرف المرأة في نفسها بغير إذن وليها يخشى منه العار على الأسرة.  
6)- حرص الإسلام على بر الوالدين وطاعتهم في المعروف واستشاراتهم تطييبا لخاطرهم 
7)- منع نشوء العلاقات المشبوهة بين الرجل والمرأة.    
فهذه الحكم كلها تحقق مصلحة معتبرة شرعا، فالأولى مراعاتها في زواج المسلمين، واشتراط الولي عند الجمهور، لا يعني تقييد حرية المرأة، ولا إسقاط  حقها في اختيار من ترضى به زوجا، فهي أحق بنفسها من وليها في الإذن والرضا، فلها الحرية في قبول أو رفض من تقدم يطلب يدها، كما لا يجوز للأب أو غيره أن يجبر المرأة البالغة العاقلة، أو يكرهها بالزواج بمن لا ترضى به زوجا، كما لا يجوز له أن يمنعها من الزواج بمن رغبت فيه ورغب فيها بشرط الكفاءة في الدين والخلق.  وهذا ما سماه الفقهاء بالعضل. فما المقصود بالعضل في الزواج ومتى يكون الولي عاضلا وما حكم ذلك؟ 

العضل في اللغة:  بمعنى الحبس والمنع من الشيء.  

واصطلاحا:  منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه(
).  وقد نهى الله تعالى في القرآن عن العضل بقوله: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" (
).  قال معقل بن يسار:  "زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء بخطبها فقلت له:  "زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية:  ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فقلت:  الآن أفعل يا رسول الله، فقال فزوجها إياه" رواه البخاري(
).  

ومن العضل منع الولي تزويج موليته من كفء رغبت فيه ورغب فيها.  
ومن العضل أن يعترض الولي على موليته من الرجوع إلى زوجها الذي طلقها إذا رغبت فيه     وقد اعتبر العلماء تكرار عضل الولي بغير سبب شرعي وجيه فسق، تنتقل به الولاية إلى السلطان(
). وبناء على ما تقدم من نهى الأولياء عن العضل، من غير سبب مشروع، دعا الإسلام إلى الإسراع بتزويج البنت إذا بلغت، وطلبت ذلك حتى لا يقع الولي في الإثم والظلم، وبذلك يكون قد أذى واجبه الشرعي. 
 واجبات الولي: 
1)- عرض الولي موليته على أهل الدين والصلاح  إذا رأى في ذلك مصلحة للبنت  وقد فعل ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين.     
2)- الإسراع في تزويج موليته إذا بلغت وطلبت ذلك
 3)- تزويج الولي موليته بالمرضي دينا وخلقا.       
أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله قال:   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) (
).  جاء في شرح الحديث:   ( إذا خطب إليكم ) إذا طلب منكم أن تزوجوه امرأة منكم.  ( من ترضون ) أي تستحسنون دينا وخلقا، أي معاشرته ( فزوجوه) إياها (إلا تفعلوا) أي إن لم تفعلوا وإن لم تزوجوا من ترضون دينه، وخلقه وترغبوا في. . . ؟ المال والحسب فإن رفضتم هذا سيجلب للمرأة ولكم ضررا عظيما وقد يؤدي ذلك إلى الزنا ويلحق الأولياء عار بسبب ذلك "(
).  فالحديث دليل لمالك فإنه يقول:  لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده ونقل ذلك عن عمر وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز " (
).  

نستنتج مما تقدم في الولاية في الزواج ما يلي:  

1)- الأصل أن الولي شرط في صحة عقد الزواج فهو الراجح كما قال الجمهور.  
2)- لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها بغير إذن وليها. 
3) - رضا المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا شرط لصحة الزواج
4)- يشترط في الولي عدم العضل بغير سبب شرعي.  
5)- احتاطت الشريعة الإسلامية فأعطت المرأة الحق في رفع أمرها إلى القاضي، عند الشعور بالظلم، لإسقاط الولاية في حالة تعسف الولي في استعمال الحق.  
6)- اعتبار الكفاءة في الدين والخلق كما جاء في الحديث جاء في فتح الباري" اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه"(
). 
أما إذا انتفى شرط معتبر من هذه الشروط، أو بعضها أو كلها ترجح العمل بقول أبي حنيفة، وهذا خاص بالأقليات المسلمة في الغرب وذلك بشروط:  

1)- أن يكون الزوج صاحب دين وخلق. 
2)- أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل. لأنها إذا وضعت نفسها في كفء انتفى العار عن الولي
3)- أن يكون الزواج باختيارها ورضاها. لأن رضا المرأة شرط لصحة الزواج 
4)- أن تحرس على استئذان ورضا وليها. لأن الولاية مستحبة عندهم ومن شروط الكمال 
5)- أن توكل أحد المسلمين كإمام مسجد، أو رئيس جمعية، أو رئيس مركز إسلامي، للقيام  بإجراءات عقد الزواج عند عدم وجود الولي، أو العضل بغير سبب والتعسف في استعمال الحق 
6)- للولي حق الاعتراض على الزواج، إذا كان من غير كفء وبغير مهر المثل. 
  إذا وقع الزواج بدون ولي، فإنه يقع صحيحا على مذهب أبي حنيفة، وتترتب عليه آثار وحقوق ووجبات إذا كان بكفء وبمهر المثل، وهذا كثير ما يحتاج إليه المسلمون في ديار الغرب:  "وأما إذا تم العقد دون ولى فإنه عقد صحيح مراعاة لقول المخالف"(
). 
لأنها تصرفت في حقها وهى من أهله، لكونها بالغة رشيدة، ولأن الحجر على البالغ العاقل الرشيد على خلاف الأصل، ولأن من حقها التصرف في مالها من غير إذن وليها إذا كانت بالغة رشيدة، كما أن الجمهور الذين يشترطون الولاية يعتبرون عدم الإكرام والرضا شرط لصحة الزواج وهذا يؤيد قول الحنفية، وإن اشتراط الحنفية الكفاءة واعتراض الولي عند عدمها يرفع كل ما قاله الجمهور.  ويسد الباب أمام المفاسد المتوقعة من تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها وخاصة في الدول الغربية التي منحت المرأة حقوق يعاقب القانون على مخالفتها، وقد تولت المرأة في الدول الغربية مناصب كبيرة في الدولة- كالقضاء، والوزارة ورئاسة الدولة- قال الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله تعالى -:  في كتابه السنة  النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث " في أوروبا المرأة تتزوج بنفسها، ولها شخصيتها المتميزة، وليس من مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين، رأي مالك وابن حنبل، إذا كان رأي أبي حنيفة هو الأقرب إلى ميولهم، لأننا بذلك نصدهم عن سبيل الله" (
 ). قال الشيخ القرضاوى –حفظه الله –:  في كتابه في فقه الأقليات المسلمة (
) "ونجد المذاهب الثلاثة تشترط الولي، وتعتبر العقد باطلا بدونه، ويرى أبو حنيفة  أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها، بشرط أن يكون الزوج كفئا لها، وهذا كثير ما يحتاج إليه في ديار الغرب.  وقد قال الإمام ابن قدامه في المغني:  بعد أن رجح الولي في عقد النكاح، فإذا حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكم، لم يجز نقضه، لأنها مسألة مختلف فيها، يسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم كما لو حكم بالشفعة للجار".  
جواز صحة الزواج بدون ولي إذا تم الدخول بالمرأة:  

كان علي رضي الله عنه إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بدون ولي دخل بها أمضاه.   وقال مالك من تزوجت بغير ولي ودخل بها والزوج كفء، ووليها قريب فلا نرى أن نتكلم في هذا.   وابن القاسم ومن قال بقوله من المالكيين مع قولهم لا نكاح إلا بولي يجوزون النكاح بغير ولى، إذا وقع وفات بالدخول أو بالطول(
).  معنى هذا أن الزواج إذا وقع بدون ولى، ودخل الرجل بالمرأة، أو طالت المدة حكمنا بصحة الزواج حرصا على تصحيح العقود ما أمكن، ولأنها مسألة مختلف فيها يسوغ فيها الاجتهاد، ولأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين الحرمة. ولصعوبة دفع الشيء بعد وقوعه خاصة في هذا العصر لترتب الضرر عند الطلاق وطول إجراءاته وقد تصل إلى ثلاث سنوات في الدول الغربية. 
ويشترط في الولي زيادة على أهلية الأداء الكاملة، اتحاد الدين مع موليته، فلا ولاية لمسلم على كافر، ولا لكافر على مسلم. واختلفوا في العدالة فمنهم من اشترطها، ومنهم من لم يشترطها.  وقال بعض العلماء يكفي مستور الحال لأن اشتراط العدالة حرج ومشقة ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة(
) وخاصة  بالنسبة للأقليات المسلمة في الغرب. 
ثالثا:  الإعلان ( الشاهدان).  

اتفق فقهاء المسلمين في كل العصور أن الغاية الأساسية من الإشهاد في الزواج هي شهره وإعلانه وإظهاره(
) وفشوه بين الناس عن طريق التسامع. والغاية شيوعه بين الناس وفشوه وإخراجه من السرية، حتى يعلم الناس أن فلانا قد تزوج فلانة، وأن فلانة أصبحت مقصورة عليه.  ذكر يوسف العالم في كتابه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ما يلي: 
  " أوجب الشرع إعلان عقد النكاح على رؤوس الأشهاد حتى لا يختلط بالسفاح، وليعلم كل فرد من أفراد الجماعة أن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا الرجل، وأنه أصبح زوجا لها، ومسؤول عنها ومتحمل لجميع تبعات هذا العقد و آثاره" (
).   وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى:   في معرض ذكره اختلاف عقد الزواج عن بقية العقود، منها الشهرة قال:  لأن الإسرار بالنكاح يقربه من الزنا، ولأن الإسرار به يحول بين الناس وبين الذب عنه واحترامه، أو يعرض النسل إلى اشتباه أمره، وينقص من معنى حصانة المرأة "(
).  وبناء على هذا نستنتج أن الحكمة والمقصد الشرعي من الإشهاد والإعلان في الزواج إشهاره وإظهاره بين الناس عن طريق التسامع وتمييزه عن السفاح ولتحقيق معنى حصانة المرأة. وقد جمعت الحكمة من الإشهاد والإعلان في الزواج في نقاط أهمها: 
الحكمة من الإشهاد في الزواج: 
1)الاحتياط في أمر الزواج لخطورة لأنه يتعلق بالبضع والنسب والأصل في الأبضاع التحريم
2)- إظهار أمره بين الناس لدفع التهمة عن الزوجين. 
3) تمييزه عن الحرام فشأن الحلال الإظهار وشأن الحرام الإسرار.   
4) التوثيق لإثباته عند الحاجة إليه ( البينة ) (
)
5) حفظ حقوق الزوجة ونسب الأولاد ( صداق- نفقة -ميراث ). 
6) حث الزوج على مزيد الحصانة للمرأة فيعلم أن قد علم الناس باختصاصه بهذه المرأة.  
7) يبعث الناس على احترامها وانتفاء الطمع فيها إذ صارت محصنة 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الإشهاد في الزواج في زماننا يحقق هذه الحكم والمقاصد؟ 
اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في الزواج إلى ثلاثة أراء:  

1)- رأي الجمهور:  أن الشهادة شرط لصحة عقد الزواج2)- ويرى المالكية أن الشهادة ليست شرطا لصحة عقد الزواج، بل هي شرط لدوامه وترتيب آثاره، وهي مستحبة عند العقد، واجبة عند الدخول ويكفي الإعلان عند العقد.  3)- ويرى فريق أخر من العلماء أن الشهادة ليست شرطا أصلا، لا عند العقد ولا في ترتيب آثاره عليه، بل الواجب هو الإعلان.  ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى وأبو ثور وأبي بكر الأصم والظاهرية والحسن بن علي.  ووجه الاختلاف هل هي مقارنة للعقد؟ أم هي شرط لدوامه صحيحا؟ أم أنها ليست شرطا أصلا؟ وهل هي حكم شرعي، أم للتوثق والإعلان؟( 
). 
ووجه استدلال المالكية:  ما ورد من الأحاديث التي تأمر بالإعلان.  عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى وسلم قال: ( أعلنوا النكاح  ) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي(
)وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة وقال حديث حسن غريب في هذا الباب: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة. . . . )(
).  جاء في سبل السلام "دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح، والإعلان خلاف الإسرار، وعلى الأمر بضرب الدف وكل الأحاديث فيها مقال، إلا أنها تعضد بعضها بعضا. ويدل على مشروعية ضرب الدف، لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه وظاهر الأمر الوجوب، ولعله لا قائل به فيكون مسنونا، ولكن بشرط ألا يصحبه محرم من الغنى بصوت رخيم من امرأة أجنبية. .  "(
).  وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله  وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال:  ما هذا؟ قالوا:  نكاح فلان يا رسول الله قال:  هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح في السر حتى يسمع دف أو يرى دخان)(
 ).  

ووجه استدلال الجمهور:  ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة "(
). ووجه الاستدلال:  أنه جعل البغايا محصورات في اللائي يزوجن أنفسهن بغير شهود، وفيه دليل على تقبيح هذا الفعل "(
).  واستدلوا أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود)(
). واستدلوا كذلك بما رواه البيهقى والدا رقطني والطبراني  عن عائشة رضي الله عنها قالت:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (لا نكاح إلا بولي  وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )(
). وقد حكى ذلك في البحر عن علي وعمر وابن عباس والعترة والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم "(
) 

أما القائلون بعدم اشتراط الشهادة أصلا لصحة الزواج دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم:  حين تزوج صفية والجارية بغير شهود، وقالوا:  أن الأحاديث كلها ضعيفة، ولم يسلم واحد منها من مقال، لذلك قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وإن كان حديث ابن عباس صحيحا، فالمراد منه من البينة فيه ما يظهر النكاح لا خصوص الشهادة.  (
) 

فمن قال أن الشهادة حكم شرعي قال أنها شرط لصحة العقد.  ومن قال:  أنها للتوثق قال يكفي الإعلان وهي مستحبة عند العقد وواجبة لدوام العقد صحيحا وترتب آثاره عليه.  ومن قال:  بصحة الأحاديث قال باشتراطها، ومن رأى عدم صحتها قال بخلاف ذلك.  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:  »ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد (
).  وقد احتج مالك بوجوب الإعلان بما روي في الآثار، وأن الكتاب لم يشترط الشهادة، ونصوص السنة ليست صريحة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مناط الصحة الإعلان في قوله:  (أعلنوا النكاح)(
). قال الشيخ ابن تيمية: " والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. . .  ثم قال فمن قال أن النكاح يصح مع نفي المهر، ولا يصح إلا مع الإشهاد، فقد أسقط ما أو جبه الله، وأوجب ما لم يوجبه الله "  "فكان قول أهل الحديث، وأهل المدينة، الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح، ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحلل. . .  أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة "(
). 
والظاهر أن ابن تيمية يميل إلى القول بصحة الزواج بالإعلان مع الإظهار وإن لم يشهد شاهدان.  وهذا الذي أميل إليه بالنسبة للأقليات المسلمة في الغرب، فإن تحقق الإشهاد والإعلان وأمكن الجمع بينهما فهو القوى الراجح. والجمهور الذين يقولون بوجوب الإشهاد، ويعتبرون الشهود بينة، لإثبات الزواج، وذلك في زمن كانت الشهادة لها قيمتها، وهي الوسيلة الناجعة  للإثبات، وكان الناس أهل دين وخلق، وأمانة وقليل الكذب والخيانة، لكن تغيرت الأمور وقل التدين، وضعف الإيمان، وفسدت الأخلاق والذمم، وكثرت الخيانة وشهادة الزور، وأصبحت  الشهادة وسيلة غير مأمونة، يمكن تزويرها والتشكيك فيها.  والشهود قد ينسون أو يموتون، وقد يغيب أحدهم غيبة لا يمكن معرفة مكانه وحياته من موته، عند طلبه للشهادة وقد قال بعض الفقهاء: أن الأصل "الشهادة" أصبح مصدر لا يعتد به فينتقل من الأصل إلى البدل (التوثيق) للقاعدة المشهورة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)(
) وقد رتب صلى الله عليه وسلم مناط الصحة لعقد الزواج الإعلان والإشهار، فهل يمكن أن نعتبر الإعلان مع الإشهار توثيقا اجتماعيا؟ وهل القوانين تعترف بشهادة الشهود، في زواج لم يسجل رسميا في المحاكم الشرعية، أو لدى السلطات المختصة للدولة؟ يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور- رحمه الله تعالى- ويجب النظر في أن التوثيق بتسجيل الإشهاد   لعقد النكاح تسجيلا يقطع تأتي إنكاره، أو الشك فيه، يقوم مقام الشهرة في معظم حكمتها، فذلك مجال للاجتهاد "(
).  ويقول كذلك  "ولذلك يجب على ولاة الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال فإن خيف إهماله أو سوء استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني"(
).  ونستنتج مما تقدم في الشهادة والإعلان في عقد الزواج أحكام أهمها. 
 للزواج من جهة إعلانه والإشهاد عليه حالات هي:                     
   1) أن يكون إشهاد وإعلان وهذا متفق علي صحته بين جميع الفقهاء.  
2) أن يكون إشهاد بلا إعلان فهو صحيح عند الجمهور خلافا للمالكية ومخالف لأمر أعلنوا النكاح.  لأن المالكية يقولون الشهادة مستحبة عند العقد ويكفى الإعلان واجبة عند الدخول. 
3) أن يكون إعلان بلا  إشهاد وهذا على القول الراجح  جائز وصحيح في قول للمالكية وبعض العلماء منهم:  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.  
4) ألا يكون إشهاد  ولا إعلان فهو باطل لأنه فاته الإعلان وفاته الإشهاد.  
قال إمام الحرمين أبي المعالي الجويني: " فيما يخص الولي والشهود"  فمما لا يكاد   يخفى اعتباره صورة العقد بالإيجاب والقبول، أما الولي والشهود فمما اختلف العلماء في أصله وتفصيله". " فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعنوه عن المفسدات لما حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل " (
).  

ويشترط في الشهود الأهلية بالبلوغ والعقل وسماع رضا العاقدين وكلامهما ورضا الولي، ومقدار المهر إن عين في المجلس. وقد اختلف الفقهاء في العدالة والذكورة والإسلام فاشترط الجمهور رجلين عدليين مسلمين. وقال أبو حنيفة:  بجواز شهادة غير العدول لأن اشتراط العدالة حرج ومشقة وإذا قلنا بها أبطلنا كثيرا من عقود المسلمين. وقالوا بجواز شهادة النساء مع الرجال في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق ورجح ذلك ابن القيم وقال: "إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال وهى تكتب غالبا في مجامع الرجال"(
) "فالقول بأن النكاح يحضره عادة الرجال لذلك لا تلي المرأة عقد النكاح فيه نظر فقد أجاز الله تعالى شهادتها في الديون وهى غالبا ما يحضرها الرجال". وقال محمد وزفر والشافعي وأحمد لا تجوز شهادة أهل الكتاب. وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية(
). ودليل الجمهور: الزواج زواج مسلم ولا شهادة لغير المسلم على مسلم وليذيع وينشر بين المسلمين.  وقال أبو حنيفة: الشهادة على المرأة وهي كتابية فيجوز شهادة كتابي عليها"(
) 
والظاهر أن الزواج يصح برجل وامرأتين، ويجوز بمستور الحال من المسلمين وفي حالة الضرورة يصح بغير العدول. قال العلامة محمد أبى حامد الغزالي: "حضور شاهدين ظاهري العدالة، فإن كانا مستورين حكمنا بالإنعقاد للحاجة"(
). قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني:  "ولو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعنوه من المفسدات لما حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل"(
). ويقول العز بن عبد السلام: (من أتى شيئا مختلف في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا). ويقول: (لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل  المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام بذلك، فأصلحهم بناء على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا، وسقط عنا ما عجزنا عنه، ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل)(
).  
إن إشكالية عدالة الشهود في الزواج، وشهادة غير المسلم على المسلم هي من القضايا التي قد تعترض المسلمون في الغرب.  فما حكم  شهادة غير المسلم على المسلم؟ 
شهادة غير المسلم على المسلم: 
 الأصل عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالات خاصة استثنائية أثناء السفر على الوصية. 
1)- شهادة غير المسلم على المسلم على الوصية في السفر:  يرى الجمهور عدم قبول شهادة غير المسلم لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أولى.  لكن ابن قيم الجوزية:  " يقول أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم في السفر على الوصية دل عليه صريح القرآن وعمل به الصحابة وذهب إليها فقهاء الحديث" (
 )
2)- شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة:  يرى الشيخ ابن تيمية وابن القيم قبول شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضرا أو سفرا، في كل شيء عدم فيه المسلمون، قياسا على قبول شهادتهم في الوصية قال ابن قيم قال شيخنا- رحمه الله-" وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع- الوصية في السفر-"هو ضرورة" يقتضى هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا(
).  ويرى مالك شهادة الطبيب غير المسلم على المسلم للحاجة (
). وقال خليل في باب الخيار:  "وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين"(
).  معنى ذلك جواز قبول شهادة غير العدول ولو كانوا غير مسلمين للضرورة والحاجة عند تعذر وجود المسلمين.  
فتاوى معاصرة تجيز شهادة غير المسلم على المسلم:  (منهم الدكتور عبد اللطيف البيومى أجاز شهادة غير المسلم على المسلم في قضايا الأحوال الشخصية(
).  قال يجوز ذلك في المجتمعات التي تحكمها المواطنة لسيادة القانون فيها، ثم أضاف يقول إن المجتمع تحكمه قاعدة "لهم مالنا وعليهم ما علينا"(
) فلا مانع من شهادتهم في الزواج والطلاق والميراث والمشاجرات والمشكلات التي تحدث، ثم أضاف يقول وكذلك شهودهم في عقود زواج المسلمين في بلاد الأقليات، إذا لم يوجد غيرهم مستدلا بأن الأحناف أجازوا ذلك، واستدل بالآيات التي تأمر بالبر والقسط مع غير المسلمين. وأيد الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر قول الدكتور البيومى)(
). "وعارض يوسف البدوي ذلك قائلا: هذه الفتوى تخالف رأى الجمهور الذين أكدوا أن الشهادة ولاية وأنه لا ولاية لكافر على مسلم.  وقد أجازها بعض العلماء في الأموال، ومنعوها في الدماء والأعراض.  ثم قال:  وتجوز في ظروف معينة واستثنائية. أما إذا وجد الشاهد المسلم فلا تجوز لغير المسلم". -"وعارض الدكتور الزحيلى الفتوى معارضة شديدة واعتبرها فتوى شاذة وغير صحيحة، لأنها تعارض الآية القرآنية، وقال لا تجوز شهادة غير المسلم إلا في حالة الضرورة كالسفر")
). 
وعلى هذا فإننا نعتبر المسلمين في ديار الغرب في حالة الضرورة، و بناء على ذلك تجوز شهادة غير المسلم إذا لم يكن للمسلمين سبيل إلى درك شهادة المسلم وفى كل موضع انعدم فيه المسلمون، قياسا على جواز شهادة غير المسلم  على الوصية في السفر بناء على قوله تعالى: " أو ءاخران من غيركم" أي من غير أهل دينكم جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري" وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ" (
). 
المطلب الرابع:  الإشتراط في الزواج والحقوق والواجبات الزوجية
يجوز لأحد الزوجين أن يشترط من الشروط ما تكون في مصلحته ولا تخالف مقتضى العقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "مقاطع الحقوق عند الشروط"(
). وقد أمرنا الله تعالى أن نوفى بالعهود "يا أيها الدين ءامنوا أوفوا بالعقود"(
). وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" متفق عليه(
). 
أولا: الإشتراط في الزواج

ذكر العلماء نوعين من الشروط في الزواج1)شروط صحيحة2) شروط فاسدة
1) الشروط الصحيحة: وهى التي لا تخالف الشرع وتلائم مقتضى العقد ولا تنافيه، وهذه يجب الوفاء بها مثل:  أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، ولا يخرجها من بلدها  (
). 
2)  الشروط الفاسدة:  وهى المخالفة لأحكام الشرع، ولا تلائم مقتضى العقد وتنافيه، مثل أن تشترط المرأة أن يطلق ضرتها، أو يشترط الرجل أن لا مهر لها.  
 وعند الحنابلة الشروط الصحيحة هي التي فيها منفعة لأحد العاقدين، سواء اقتضاها العقد أم لم يقتضيها، ولكن لم يرد في الشرع ما ينهى عنها مادامت لا تخل بالمقصود من العقد، وجب الوفاء بها لأن فيها مصلحة، مثل ألا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها(
). 
3) ما يبطل الشروط ويصح العقد:  مثل اشتراط الرجل إسقاط المهر والنفقة، فهي شروط باطلة تنافى مقتضى العقد، وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، ومثل اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط وصح العقد(
). 
4) ما يبطل الزواج من أصله:  مثل توقيت الزواج، أو تعليق الزواج على شرط مثلا: " عندما ينتهي من الدراسة أو عند الحصول على أوراق الإقامة.  
"جاء في زاد المعاد بعد ذكره للحديث "إن أحق الشروط. . . " " فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق والخلو عن المهر(
).  "واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة مثل أن تشترط المرأة –مثلا أن لا ينقلها الرجل من فرنسا إلى بلده الأصلي، ولا يتزوج عليها- وقد أوجب الإمام أحمد الوفاء بهذه الشروط فإن لم يفي بها فسخ الزواج/ واختلف في البكارة والسلامة من العيوب التي لا يفسح بها النكاح، وهل يؤثر عدمها على فسخه"(
).   فالزواج إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه وانتفاء موانعه وقع صحيحا لازما نافدا وترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق والواجبات الزوجية. 
ثانيا:  الحقوق والواجبات الزوجية:  آثار العقد الصحيح هي الحقوق التي تثبت لكل من الزوجين على صاحبه بحكم عقد الزواج.  فهل الآثار أو أحكام الزواج من عمل العاقدين أم من عمل الشارع؟  فإذا كانت من عمل الشارع فإنه ليس للعاقدين أن يشترطا من الشروط ما لا يتفق مع ما يقرره الشارع من مقتضيات العقد، وإذا كانت الآثار من عمل العاقدين فإن كل  ما يتفقان عليه من شروط ما دامت لا دليل يمنعها من الشارع  فهي لازمة بمقتضى التزام العاقدين الوفاء به (
). 
والظاهر أن الآثار المترتبة على الزواج من عمل الشارع لذلك لا تكون الشروط ملزمة إلا إذا كانت متفقة مع الآثار التي رتبها الشارع على عقد الزواج.  

1)- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المشروع:  فلا يجوز للرجل إتيان المرأة في غير ما أمره الله تعالى به، كما يجب عليه في حالة الحيض والنفاس أن يعتزل معاشرتها الجنسية لأنه أذى ويقاس عليه كل حالة تسبب الضرر أو الأذى لأحد الزوجين، ولا يجوز للرجل أن يمتنع عن معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر بغير عذر شرعي، كما لا يحل للمرأة أن تهجر فراش زوجها بغير عذر شرعي.  (ورد أن عمر رضي الله عنه كان يحرس ذات ليلة وهو يتجول في شوارع المدينة سمع امرأة تقول:  
تطاول هذا الليل واسود جانبه -    وطال علي ألا خليل ألا عبه 

بالله لولا خشية الله والحياء  -    لحرك من هذا السرير جوانبه.  

فسأل عنها فقيل له زوجها غائب في سبيل الله فأرسل إليها امرأة تكون معها وأرسل إلى زوجها، ودخل على حفصة فقال:  بنية كم تصبر المرأة على زوجها فقالت:  سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا  فقال:  لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك.  فقالت:  خمسة أشهر، ستة أشهر.  فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر، ويرجعون في شهر(
)
2)- وجوب المهر:  هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح والمسمى في مجلس العقد، وهو واجب شرعا بنص القرآن، لا يجوز التواطؤ على إسقاطه لقوله تعالى: ( وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة )( 
).  وهو حكم من أحكام الزواج، وهدية وهبة يقدمها الرجل بين يدي الزوجة دليل على حسن قصده وصدق نيته في الارتباط بالمرأة، وهو عربون المحبة والمودة، ومن علامة تكريم الإسلام للمرأة، وليس عوضا  للبضع كما سماه بعض الفقهاء وهو من شعائر الزواج في الإسلام وفارق بينه وبين الزنا.  
فالمهر المسمى هو الذي يسمى عند العقد أو قبله أو عند الدخول.  أما مهر المثل فهو مهر من يماثلها وقت العقد في السن والحال والمال و الدين والبكارة والبلد. . .  ولم يوضع الإسلام حدا لقلته ولا لكثرته إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألتمس ولو خاتما من حديد ) (
). 
ويجوز تعجيل المهر أو تأخيره، والمؤخر دين على الزوج وجب الوفاء به، وهو دليل على إثبات الزوجية، ولم يكن المسلمون يوثقون زواجهم إلا بعد أن أصبحوا يتزوجون على مؤخر الصداق.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:  ( لم يكن الصحابة يكتبون " صدقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له)(
).  وقد يحدث أن يتم الزواج ويدخل الرجل بالمرأة دون ذكر الصداق أو تسميته، كعقود زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية فما حكم هذا الزواج؟
 حكم نكاح التفويض:  

جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن عامر أنه قال لرجل:  أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم  وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت:  نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر)
). 
 وقد تضمن الحديث أحكام:  

1)- جواز النكاح من غير تسمية صداق وهو ما سماه الفقهاء بنكاح التفويض. 
 2)- جواز الدخول قبل التسمية. 
3)- استقرار مهر المثل بالموت.   
4)- جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل عن الطرفين( 
).  
وقد أجاز أبو يوسف أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو لم تكن له ولاية كفضولي يعقد عنهما، فإن العقد يصح بعبارته ويكون موقوفا على إجازة تصرف الفضولي(
). 
3)- القرار في البيت الزوجية: 
قال الله تعالى:  ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )(
).  وقال الله تعالى:  )أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )(
). والقرار في بيت الزوجية لا يعنى حبس المرأة والتضييق على حريتها، بل لها أن تخرج لمصالحها ومصالح العائلة والأبناء وفي كل ما هو ضروري، ولكن من باب الاحترام والحرص على المعاشرة بالمعروف طلب الاستئذان. و ليس الاستئذان في كل شيء وإنما إذا كان الخروج يستدعى ذلك، أو يؤدى إلى فوات مصلحة العائلة، أو حق من حقوق الزوج والأولاد.  ويمكن أن يتم ذلك بواسطة الهاتف أو باتفاقهما على كيفية تنظيم أمور حياتهما المشتركة، وإذا خرجت المرأة يجب عليها الالتزام بالستر والحياء والحشمة، فإنها من سمات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله.  

4)- المعاشرة بالمعروف:  
والمراد بالمعاشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والمودة والمحبة والمصاحبة بالمعروف وكف الأذى، وأن يحسن إليها وتحسن إليه بالقول والفعل والخلق.  قال الله تعالى:  ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف((
.  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ( إن لكم  من نسائكم حقا، و لنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن )(
) 

5)- صون المرأة والغيرة عليها:  مما يجب على الزوج من الحقوق إحصان الزوجة والدفاع عنها وحمايتها من كل سوء، وصيانة سمعتها من كل ما يمس عرضها وشرفها.  عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   ( ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث  والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا:   يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال الذي لا يبالي بمن دخل على أهله قلنا وما الرجلة من النساء قال:  تتشبه بالرجال (
).  ومن صيانة الزوجة حفظ أسرارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ( إن من أشر الناس  عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) (
)
6)- ثبوت حرمة المصاهرة:  بمعنى تحريم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وتحريم الزوج على أصول الزوجة وفروعها.  
7)- ثبوت نسب الأولاد من الزواج الصحيح:   عن أبى هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )  الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب(
).  
8)- ثبوت حق التوارث بين الزوجين:   ما لم يكن هناك مانع شرعي من ذلك.  
9)- وجوب العدل بين الزوجات: في حقوقهن عند التعدد كالقسم في البيات والنفقة وغيرها.  
10)- وجوب طاعة الزوجة لزوجها:  إذا دعاها للفراش إلا لعذر شرعي، أو مرض وتعب وغيره مما هو مقبول ومتعارف عليه بين الزوجين والمقصود من معنى الحديث من غير عذر شرعي.  فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ).  (
 )
11)- حق تأديب الزوج لزوجته:  بالوعظ والإرشاد والنصيحة وأن يأمرها بأداء الواجبات الدينية كالصلاة والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس والهجر في الفراش دون تقبيح أو سب أولعن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة: " وقال:  لا تضربوا  إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:   ذئرن النساء على أزواجهن فرخص  في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. . .  فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن  ليس أولئك خياركم"(
). فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(
ّّ)ّ.  فإذا تعقدت الأمور بين الزوجين بقبيح قول أو فعل يستحسن الانتقال إلى الإصلاح ثم التحكيم قال تعالى:  ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)(
).  
الباب الثاني :   التوثيق في الشريعة والقانون
وقد قسمته إلى فصلين:
الفصل الأول:  التوثيق في الشريعة الإسلامية، وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول: مفهوم التوثيق والموثق والوثيقة

المطلب الثاني : مفهوم الإثبات والفرق بينه وبين التوثيق والألفاظ ذات الصلة

المطلب الثالث:  تاريخ بداية توثيق عقد الزواج مشروعيته وأهميته ومنافعه
المطلب الرابع:  صور التوثيق وأنواعه

الفصل الثاني :  التوثيق في القانون، وفيه ستة مطالب
المطلب الأول:  مفهوم التوثيق في القانون

المطلب الثاني :  إلزامية التوثيق في القوانين العربية والإسلامية

المطلب الثالث:   إلزامية توثيق عقد الزواج في القوانين الغربية

المطلب الرابع:  دوافع توثيق عقد الزواج

المطلب الخامس:  المقارنة بين توثيق الزواج في الشريعة وتوثيقه في القانون

المطلب السادس:  الآثار الايجابية والسلبية المترتبة على عقد الزواج
تمهيد:  

نظرا لأهمية عقد الزواج "نظام الزواج" في الشريعة الإسلامية وخطورته ومكانته في المجتمع الإسلامي، شرع الإشهاد  في عقد الزواج للتوثق والإعلان والإظهار، حتى يتميز النكاح عن السفاح ولحفظ الحقوق ودرأ المفاسد التي قد تنتج عن الزواج غير الموثق بالشهادة والكتابة.  وقد دل الإسلام على كتابة الدين والإشهاد في سائر المعاملات والعقود، صيانة لحقوق الناس وأعراضهم، وتخفيفا من أخطار التنازع والخصومات، حتى يطمئن الناس على سلامة الأسرة واستقرار المجتمع، لذلك جعلت الباب الأول من البحث الزواج في الشريعة الإسلامية كمدخل تمهيدي والباب الثاني  التوثيق في الشريعة والقانون، لأن التوثيق موضوع البحث يتعلق  بالزواج.  جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الأحوال الشخصية المصري: " ومن القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع.  لقد دلت الحوادث. . . وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها  بعد ما تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسر، إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج- وهو أساس رابطة الأسرة- لا يزال بحاجة إلى الصيانة والاحتياط في أمره، فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحدها أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء، وقد يدعى الزوجية بعض ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر، اعتمادا على سهولة إثباتها، خصوصا أن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج، وقد تدعى الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا وما كان لشيء من  ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهى أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطرا.  فحملا للناس على ذلك، وإظهارا لشرف هذا العقد، وتقديسا عن الجحود والإنكار، ومنعا لهذه المفاسد العديدة واحتراما لروابط الأسرة زيدت الفقرة الرابعة في المادة"99"(
). . وعلى هذا دعت الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم، إلى توثيق عقد الزواج.  نظرا لتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وحاجة الناس إلى صيانة حقوقهم من العبث والضياع.  فما المقصود بالتوثيق ومفهومه في الشريعة والقانون؟ ومن هو الموثق؟ وما المقصود بالوثيقة؟وما معنى الإثبات؟ وما هو الفرق بينه وبين التوثيق؟وهل توجد علاقة بين التوثيق والإثبات بالكتابة؟ ومتى بدأ  توثيق العقود بالكتابة ومنها عقد الزواج؟ وما مدى مشروعية وأهمية  توثيق العقود بالكتابة؟و ما هي المنافع والدوافع التي دعت إلى الدعوة إلى توثيق العقود بالكتابة؟ وأخيرا ما هي صور وأنواع التوثيق والجهة التي لها صلاحية توثيق العقود؟
الفصل الأول:   التوثيق في الشريعة الإسلامية
يطلق مصطلح التوثيق على علم الوثائق ويرتبط بالفقه الإسلامي وتابع للقضاء، مهمته ضبط معاملات الناس وعقودهم على القوانين الشرعية.  قال ابن فرحون: "هي بضاعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوى على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والإطلاع على أسرارهم وأحوالهم "(
). 
 ولولا علم التوثيق لما استطعنا أن نتعرف على الحضارات المختلفة، والأديان والوقائع التاريخية، وقد استخدم الإنسان مند القدم طرق ووسائل عديدة للتوثيق، والذي يهمنا في هذا البحث  هو التوثيق بالكتابة، وقد أهتم الفقهاء قديما بعلم التوثيق في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي، وخاصة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، والمقصود من التوثيق في الشريعة الإسلامية  التوثيق بالكتابة.  
والمقصود من التوثيق عند الفقهاء هو تحرير الوثائق بطريقة معينة من أجل الاعتماد عليها فيما بعد(
). وهو علم مستقل أشتهر به خاصة  فقهاء المذهب المالكي وأطلقوا عليه علم "الشروط" وعلم "الوثائق" ويطلق على حامل هذا العلم "الموثق" أو "الشروطى" وسمي المؤلفون في هذا العلم كتبهم "الشروط" أو "الوثائق" أو"العقود".  لأن أهم  ما تحتويه الوثيقة الشروط (
). قال ابن العربي(
): "إن الوثائق والعقود يعرف بها ما جرى فسميت شروطا"(
).  وعرفها ابن مبارك: "العلم بكيفية تدوين التصرفات والمعاملات على وجه يصح الاحتجاج به"(
).  فما هو المعنى اللغوى والاصطلاحي للتوثيق؟
المطلب الأول: مفهوم التوثيق والموثق والوثيقة
أولا:  تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح

التو ثيق من وثق الشيء يوثق وثاقة:  قوى وثبت وصار محكما فهو وثيق، وأوثق الأسير ونحوه في الوثاق، شده فيه، ووثق فلان قال فيه أنه ثقة، ووثق الأمر أحكمه، ووثق العقد أي سجله بالطريق الرسمي، فكان موضع ثقة، وتوثق في الأمر، أخذ منه بالوثيقة، والموثق العهد جمع مواثيق، والموثق:  من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي- والوثيقة ما يحكم به الأمر(
)
  ويأتي بمعنى الإحكام، والشد والربط(
)
1(الإحكام: التوثيق مصدر وثق الشيء إذا أحكمه وثبته، ومنه وثق الشيء فهو وثيق بمعنى محكم، وعلى هذا المعنى سميت الوثيقة وثيقة لأنها تحكم ما جرى بين المتعاقدين من معاملة. 
2)الشد والربط:  التوثيق من الوثاق وهو ما يشد به من حبل وقيد وغيرهما، يقال وثقته: بمعنى شددته وربطته حتى لا ينفلت، ومنه قوله تعالى:  "فشدوا الوثاق"(
).  ومنه الميثاق للعهد.  وعلى هذا المعنى سميت الوثيقة وثيقة لأنها تشد المتعاقدين بما جرى حتى يصير ميثاقا عليهما.  وهى بهذا المعنى تكون قريبة من معنى العقد، ولذلك يطلق العقد على الوثيقة. قال ابن العربي: "وسميت وثائق من الوثيقة، وهى ربط الشيء لئلا ينفلت ويذهب، وسميت عقودا لأنها ربطت كتبة كما ربطت قولا"(
) أي أن وثيقة  الزواج ربطت الإيجاب والقبول بالكتابة كما ربطت كلام المتعاقدين بالقول 
التعريف الاصطلاحي:  
يمكن أن نعرف توثيق عقد الزواج  " ربطه  وإحكامه بالكتابة وتسجيله في وثيقة رسمية حتى يرجع إليها عند الحاجة للإثبات وإقامة الحجة، وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوى.  وقد تقدم أن العقد بمعنى الربط والشد والإحكام والتوثيق. 
ويمكن أن يعرف التوثيق باعتباره علما ووظيفة: "خطة يتولاها العدول المنتصبون لكتابة العقود وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة وسائر المعاملات ونحوها على وجه يحتج به")
.  (
وكلمة خطة تعنى في التعريف:   وظيفة من وظائف الدولة المساعدة للقضاء، والقائمون بهذه الخطة يسمون الموثقون، والعدول والشهود العدول، والشراطون. وسموا موثقون لأنهم يقومون بالتوثيق بين الناس، وعدولا لاشتراط العدالة فيهم، وشهودا لأنهم يشهدون على ما يكون في الوثيقة، وشراطون لأنهم يكتبون الشروط بين الناس في عقودهم على وجه يحتج به (
)وقد يقوم العدول بالشهادة والموثقون بالتوثيق، كما هو جارى العمل به  في بعض الدول الإسلامية.  
أما في العصر الحاضر فقد توزعت وظيفة التوثيق فأصبحت تابعة لوزارات العدل في الدول العربية والإسلامية، وشرعت لها أنظمة وقوانين تنظم مهنة التوثيق وكتابة الوثائق فمن هو الموثق؟
ثانيا:  تعريف الموثق
كان في الماضي يطلق على كاتب الوثائق كاتب القاضي، وكاتب الوثائق بين الناس(
). أما في عصرنا فقد أصبح يطلق على كاتب الوثائق على من يقوم بتحرير العقود بين الناس، ومنها عقد الزواج "الموثق" وهو من يقوم بوظيفة التوثيق، أما من يقوم بتسجيل وتوثيق عقود الزواج فتطلق عليه أسماء تختلف من بلد إلى آخر مثل " المأذون الشرعي- المملك- العدول- ضابط الحالة المدنية- والموثق". 
الموثق:  جاء في المادة الثالثة من القانون الجزائري رقم 06/02 المؤرخ فى20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق(ج/ ر عدد 15/2006):  "الموثق هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها لحفظ أصولها، ويمتد اختصاصه إلى كامل التراب الوطني"(
). نستنتج من هذا التعريف ما يلي: 
  1)- الموثق هو ضابط عمومي 
2)- مهامه تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته             
3)- يقوم بتحرير العقود وتسجيلها
4)- يقوم بحفظ أصولها
5)- مكان اختصاصه كامل التراب الوطني
عرفنا أن من صلاحية الموثق تحرير العقود وتسجيلها في وثيقة فما المقصود بالوثيقة؟ 
 ثالثا:  تعريف الوثيقة:  الوثيقة هي ورقة أو مستند مكتوب باليد أو غيره، وفقا لصياغة معينة، تشتمل على فعل شرعي، أو قانوني، يمكن الاحتجاج به عند الحاجة لإثبات الحق أو الواقعة. وتسمى الوثيقة التي يصدرها العدول الشهادة العدلية (
):  وعرفها الدكتور محمد مصطفى الزحيلى بقوله:  (  هي الورقة التي يدون فيها ما يصدر عن شخص أو أكثر من العقود، والتصرفات  والالتزامات، والإسقاطات)(
). وتعد الوثيقة وسيلة  من وسائل الإثبات وحفظ الحقوق وتسجيل عقود الزواج، وقد تكون رسمية أو شبه رسمية(
).  ويمكن أن نقسم الوثائق حسب الموضوعات منها: 
1) وثائق شرعية مثل وثائق الزواج والطلاق. 2) وثائق إدارية. 3) وثائق قانونية 
والذي يهمنا في هذا البحث هي الوثيقة الشرعية والقانونية، ويمكن أن يكون التوثيق بوسائل متعددة منها:   التوثيق بالشهادة- التوثيق بالكتابة- التوثيق بالرهن-التوثيق بالضمان. وبعد أن تبين لنا أن الغاية من كتابة الوثيقة هي الاحتجاج بها كدليل لإثبات حق شرعي أو قانوني، فما معنى الإثبات وما الفرق بينه وبين التوثيق؟
المطلب الثاني :   مفهوم الإثبات والفرق بينه وبين التوثيق والألفاظ ذات العلاقة
 تعتبر الكتابة من وسائل التعبير عند الإنسان، بها توثق المعلومات والوقائع والحقوق للاحتجاج بها عند الحاجة، وقد أولى القرآن الكريم للقراءة والكتابة أهمية كبيرة، حيث أشار إلى الأدوات التي يكتب بها ويكتب عليها، إشارة ضمنية لأهميتها.  وذكر الله تعالى أنه يكتب ويوثق أعمال العباد لإثباتها يوم القيامة وتكون حجة عليهم، إشارة إلى أهمية الكتابة في التوثيق ودعوة ضمنية إلى التوثيق بالكتابة للإثبات(
).  فما المقصود بالإثبات وما هي العلاقة بين التوثيق والإثبات بالكتابة؟ وما هي أوجه لاتفاق والاختلاف بينهما؟ 
تعريف الإثبات: الإثبات إقامة الشيء، يقال أثبته: أقامه في مكان لا يبرحه، وأثبت حجته: أقامها وأوضحها، والثبت بالتحريك:  الحجة والبينة(
). 
والإثبات نوعان: 
1)- الإثبات في مجال القضاء الشرعي:  هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الشرعية  )الشهادة – الكتابة) 
2)- الإثبات في المجال القانوني:  هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيه(
)
فالإثبات بالكتابة هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية والقانونية حيث تعتبر البينة الخطية في العصر الحديث من أقوي الأدلة في مجال  الأحوال المدنية والشخصية (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية )(
).  وعلى هذا يكون التوثيق هو إحكام وربط  العقد بالكتابة، والإثبات هو البينة المكتوبة التي تدل على حق أو واقعة يراد إثباتها عند النزاع، أمام القضاء أو القانون. وبهذا تظهر العلاقة بين التوثيق والإثبات. فما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما؟
1)- التوثيق يسبق الإثبات، فعقد الزواج يوثق بالكتابة أولا، ثم يتم إثباته عند الإنكار والجحود بالوثيقة ثانيا.  قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله" صاروا يكتبون المؤخر-الصداق- وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له"(
). 
2)- الإثبات يلجؤ إليه عند التنازع والإنكار، بخلاف التوثيق فهدفه حفظ الحقوق والاحتياط لها.  
3)- الإثبات يعتمد على التوثيق، فالوثيقة المكتوبة هي البينة الخطية لإثبات عقد الزواج والاحتجاج بها. 
والهدف من التوثيق والإثبات معا هو التوصل بهما إلى إقامة الحجة وبهذا يظهر وجه الاتفاق والاختلاف بين التوثيق والإثبات(
)
ألفاظ ذات الصلة بالتوثيق: 
التزكية:  المدح والثناء، يقال زكى فلان بينته أي مدحها، وتزكية الرجل نسبة إلى الإزكاء، وهو الصلاح.  وفى الاصطلاح الإخبار بعدالة الشهود 
التعديل:  مثله نسبة الشاهد إلى العدالة.  فالتزكية والتعديل توثيقا لأشخاص يؤخذ بأقوالهم.  وعلى هذا فالتوثيق أعم، لأنه يشمل التزكية وغيرها من الرهن والكفالة. 
البينة: من بان الشيء إذا ظهر، وأبنته أظهرته، والبينة اسم لكل مابين الحق ويظهره، وسمى النبي الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم، وارتفاع الإشكال بشهادتهم، وعلى هذا فالتوثيق أعم من البينة لأنه يتناول البينة والرهن والكفالة. 
التسجيل:  هو إثبات الأحكام التي يصدرها القاضي، وتختلف مراتبها في القوة والضعف، فهو من أنواع التوثيق(
). 
المطلب الثالث:  تاريخ بداية توثيق عقد الزواج ومشروعيته وأهميته ومنافعه
يتناول هذا المطلب إلقاء نظرة تاريخية موجزة على بداية تسجيل عقود الزواج وكتابتها وتوثيقها، ومشروعية توثيق عقد الزواج، وأهمية التوثيق، ثم منافع توثيق عقد الزواج. 
أولا:  نظرة في تاريخ بداية تحرير العقود بالكتابة
بدأ الاتجاه نحو تحرير العقود وتوثيقها بعد انتشار الكتابة، وغالبا ما كان الكتبة من رجال الدين.  في العهد الروماني مثلا كان عقد الزواج يكتب في المعبد على يد رجل الدين، أما عند اليهود فالكتابة ركن من أركان الزواج "كتوبة " أما النصارى فالقانون الكنسي يشترط على أتباعه لصحة الزواج الصلاة والإكليل والكتابة تمييزا له عن العقد المدني.  ولما جاء الإسلام أوجد قواعد خاصة لتوثيق العقود وإثباتها بالكتابة وشهادة الشهود، ومنها عقد الزواج. وقد كان الصحابة يتزوجون بألفاظ مخصوصة بحضور جماعة من المسلمين، ولم يكن المجتمع بحاجة إلى كتابة العقود.  بل كان التوثيق اجتماعي عن طريق الشهود، يعرف الناس أن فلانا قد تزوج فلانة و أن فلانة أصبحت مقصورة عليه، لأن طبيعة المجتمع كان يحكمها الإيمان والأخلاق، والصدق والأمانة، ولم يحدث في زمانهم أن رجلا أنكر زواجا أو جحده.  ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وبدأت أخلاق الناس تتغير( ظهرت أول مرة فكرة كتابة عقد الزواج وتوثيقه في العصر الفاطمي، ( 358ه/567ه الموافق ل 969م/ 1172م).  وكان يتولى ذلك القاضي، فيبرم العقود ويوثقها وكانت تأخذ كثيرا من وقته، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة أن يفوض القاضي غيره في إبرام وتوثيق عقود الزواج.  فكان يعهد لأحد العلماء ليتولى ذلك نيابة عنه، وكان يتم هذا العهد بتصريح مكتوب من قاضى الشرع بإبرام وتوثيق عقد بعينه، له أصل في دفتر لدى القاضي  يسجل فيه أنه قد أذن للعالم الفلاني بعقد زواج فلانا من فلانة.  ومن هنا ظهرت فكرة المأذون" أي مأذون القاضي" لكن الأمر أصبح فيه مشقة وحرج في إعطاء الإذن لكل زيجة.  فتم طبع دفاتر تحوى خمسة عشر عقدا للزواج يتولى القاضي تسليمها للعالم، لذلك نجد اليوم أن دفاتر المأذونين الموثقين عدد وثائقها خمسة عشر وثيقة، واستمر الحال على ذلك حتى سنة 1284ه- 1868م – حين صدرت اللائحة الشرعية المؤرخة يوم25 ذي الحجة سنة 1314ه-الموافق27 مايو 1898م.  فأصبح المأذون يعين ليتولى إبرام وتوثيق عقود الزواج، وشهادات الطلاق والرجعة، دون حاجة إلى إذن القاضي وتغير اسمه  من "مأذون القاضي" إلى "المأذون الشرعي)(
).  يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله:  ( لم يكن الصحابة يكتبون "صدقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وان أخروه فهو معروف فلما صار الناس يزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له )(
).  وبعد هذه النظرة  التاريخية عن بداية توثيق عقود الزواج بالكتابة، فما مدى مشروعية  التوثيق في الشريعة الإسلامية؟
ثانيا:  مشروعية توثيق العقود بالكتابة
لقد اعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والقراءة والكتابة، واتخذ كتابا يكتبون له في مختلف المجالات( الوحي – المعاهدات –العقود –والمراسلات)وأطلق عليهم كتاب النبي واختص كل واحد منهم بمجال(
).  وكان له خاتم يختم به رسائله دليل على رسمية الوثيقة. واتخذ الخلفاء من بعده كتابا يكتبون لهم ويوثقون أمور الدولة، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوثق الأمور الخطيرة، كتوثيق القرآن الكريم بالكتابة، فلم يمت إلا وهو مكتوب في الصحف وموثق في الصدور، ووثق دستور المدينة وصلح الحديبية، ووثق الصحابة السنة النبوية الشريفة(
). وقد ثبت مشروعية التوثيق بالقرآن والسنة وعمل الصحابة والمسلمين من بعدهم.  قال الله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . . . )(
). وقد جاء في السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال.  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " ماحق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
). فالأمر بكتابة الدين ثم الإرشاد إلى كتابة الوصية  دليلا على مشروعية التوثيق.  وعن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأحرج منه ما هو دار إلى يوم القيامة، يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا- يزهو فقال من هذا يا رب؟ قال هو ابنك  داود قال أي رب كم عمره؟ قال ستون عاما. قال رب زده في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم ألف سنة فزاده أربعين عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر وأتته الملائكة قال أنه قد بقى من عمري أربعون عاما  فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فقيل له أنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة" /(
). 
 لقد اختلف العلماء في الأمر الوارد بكتابة الدين والإشهاد في قوله تعالى "فاكتبوه" وقوله "وأشهدوا"، فمنهم من قال أن الأمر للندب والإرشاد، ومنهم من قال أن الأمر للوجوب، ومنهم من قال بالوجوب لكنه خفف، ومنهم من قال بالنسخ بقوله تعالى "فإن أمن بعضكم بعضا" (
). 
1)الجمهور:  أن الأمر به أمر ندب وإرشاد إلى حفظ الأموال وإزالة الريب (
). 
2) الوجوب: ذهب إلى ذلك محمد ابن جرير الطبري جاء في أحكام القرآن للقرطبي"ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود فرض بهذه الآية"(
 ) وذهب ابن عمر وأبو موسى إلى أن الكتب واجب إذا باع بدين، وذهب الربيع إلى أن كتب الديون واجب ثم خففه الله تعالى بقوله "فإن أمن بعضكم بعضا "(
)
3) القول بالنسخ:  قال الشعبي كانوا يرون أن قوله تعالى "فإن أمن " ناسخ لأمر بالكتب". 
وقد ذهب إلى القول بالوجوب كذلك الضحاك وبن جريج والربيع وابن عمر وأبو موسى وابن جرير الطبري وابن حزم ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد الطاهر ابن عاشور.  
وذهب إلى القول بأن الأمر للوجوب لكنه نسخ بقوله "فإن أمن بعضكم بعضا" أبو سعيد الخضري وابن زيد والشعبي. وذهب إلى القول بالوجوب لكنه خفف بقوله "فإن أمن بعضكم بعضا " الربيع(
). وقال بأن الأمر للندب والإرشاد القاضي أبو محمد بن عطية وغيره قال وهو الصحيح (
). 
جاء في التحرير والتنوير: "  والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في الأمر وقد تأكد بهذه المؤكدات، وإن قوله "فإن أمن بعضكم بعضا" رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة، ويظهر أن في الوجوب نفى للحرج عن الدائن إذا طلب من دائنه الكتب" وقال كلام كثيرا في تأكيده على أن الأمر للوجوب فراجعه(
). 
وجاء في تفسير القرآن الحكيم المعروف بالمنار:  " ويتحتم ذلك على القول بأن الكتابة واجبة. . . وفى قوله"ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله" وهو دليل أيضا على أن الكتابة واجبة في القليل والكثير. . . إلى أن يقول وفى نفى الحرج إشارة إلى أن كتابة ذلك أولى، ثم إن وراء هذه المصلحة الخاصة في كتابة الدين مصلحة عامة هي جعل المسلمين أمة كتابة. . . إلى أن يقول ففرض كتابة الدين عليهم وهو من وسائل إخراجهم من الأمية، والحق الذي لا مراء فيه أنه لا شيء من الحرج في الكتابة، والحاصل أن ظاهر الآية وأسلوبها وطريقة تأديتها تدل على أن الأمر فيها للوجوب وإن كان الجمهور على خلافه"(
). 
جاء في المحلى لابن حزم ( إن الأوامر جاءت مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا وإن قوله تعالى"فإن أمن بعضكم بعضا"(
) راجع إلى الرهن لا إلى الأمر بالكتابة  والإشهاد واحتج بحديث أبى موسى الأشعري(
 ) "ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم وذكر فيهم أو رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه)(
 )
 وقال الجمهور: 
1)- أن قوله تعالى "فإن أمن بعضكم بعضا "(
 )مرتبط بقوله:  "فاكتبوه" وبقوله:  "وأشهدوا" وبقوله: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"(
).  فالربط بين الأمر بالكتابة وبين الائتمان يدل على الندب.  2)- أن الرهن بدل عن الكتابة والرهن يجوز ترك كتابته بالائتمان بنص الآية، فإن كان الرهن جائزا ترك كتابته وهو بدل الكتابة، فترك الكتابة جائز أيضا-3)-لو كانت الكتابة واجبة لنقل التوثيق بها عن النبي وعن السلف الصالح في مداينتهم وبيوعهم ولم ينقل عنهم ذلك-4)-إن في إيجاب الكتابة والإشهاد مشقة على الناس وحرج((
). 
أما القائلون بالنسخ فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه عدم النسخ قال "لا والله إن آية الدين محكمة وما فيها نسخ"(
).  
القول المختار في عصرنا والمعمول به في معظم الدول الإسلامية
إن قول ابن حزم وابن جرير الطبري ومن قال بقولهم بوجوب كتابة الدين قول وجيه وقوى، خاصة في هذا العصر الذي قل فيه التدين وكثرت فيه الخيانة وضياع الأمانة، لاسيما أن الحكمة من كتابة الديون والإشهاد عليها للتوثق والاحتياط، وحفظ الحقوق من الضياع والإنكار والجحود عند المطالبة بها، وخوف الدائن على ماله عند عدم الائتمان-قال القفال:  " إنه تعالى أباح ترك الكتابة والإشهاد والرهن عند اعتقاد كون المديون آمينا"(
)- "وكان الدين كثير قابل للإغراء(
).  فكم من حقوق ضاعت، وخصومات وقعت، ونفوس أزهقت، ومحاكم أقيمت، وفروج استبيحت، والسبب عدم الكتابة والتوثيق.  فإذا انعدمت الأمانة والثقة بين الناس كما كان في زمن السلف الصالح كان عليهم واجب الكتابة والتوثيق، إلا في التجارة الحاضرة لرفع المشقة والحرج عن الناس.  وقد كان الصحابة يكتبون ويوثقون معاملاتهم وديونهم، أما في العصر الحاضر فإننا قل أن نجد معاملة أو تصرف أو عقد لم يوثق بين الأفراد والشركات والدول. إن اختلاف العلماء بين القول بالوجوب أو الندب والإرشاد فيه سعة للناس، فإذا كان قول الجمهور بالندب والإرشاد هو القول الراجح فيما مضى، فإن القول بالوجوب يترجح في هذا العصر، وهو ما أخذت به القوانين المدنية، وقوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية والعربية، وجميع دول العالم في توثيق العقود بالكتابة، ومنها توثيق عقد الزواج. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور(
) فالمصلحة تقتضى وجوب التوثيق بالكتابة لحفظ الحقوق وسد أبواب المفاسد التي قد تنتج عن عدم الكتابة والتوثيق.  قال ابن جزى في باب النكاح في كتابة الصداق( وليس شرطا وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق ورفعا للنزاع وأوجب الظاهرية وجوب كتابة عقود الديون)(
).  
فالقول بوجوب كتابة الدين وسائر العقود ومنها عقد الزواج قول له حظ من النظر ينبغي حمل الناس عليه في هذا الزمان، لضعف الوازع الديني، وقلت الأمانة وكثرت الخيانة وانعدام الثقة بين الناس.  قال الشيخ  محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله "فمتى ضعف الوازع الديني في زمن، أو قوم أو في أحوال، يظن أن الدافع إلى مخالفة الشرع في مثلها أنوي على أكثر النفوس من الوازع الديني، هنالك يصار إلى الوازع السلطاني فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني  كما قال عثمان رضي الله عنه يزع الله بالسلطان مالا يزع بالقرآن(
). من هنا ذهبت القوانين المدنية إلى وجوب توثيق العقود كما ذهبت بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية إلى وجوب توثيق الزواج، من باب المصلحة وسد الذرائع والاحتياط لحفظ الحقوق خشية الإنكار والجحود أو النسيان، ومنعا لوقوع الريبة وتحقيقا للعدالة. 
وخلاصة القول أن انعدام الثقة والأمان والخوف من ضياع الحقوق وإنكارها، أو وقوع الشك والريبة أو خشية النسيان، وفساد الذمم وشيوع الكذب وشهادة الزور، فهذه الأسباب والعوارض وغيرها تجعل توثيق الديون واجب شرعي.  حرصا على مصلحة الجماعة ودرءا للمفاسد التي قد تحدث بين أفراد المجتمع، ويقاس عليها توثيق العقود ومنها توثيق وكتابة عقد الزواج لخطورته وأهميته. 
ثالثا:  أهمية توثيق عقد الزواج
لقد دلت كثير من الآيات  في القرآن الكريم أن الله تعالى يكتب أعمال العباد ويوثقها لإقامة الحجة على الناس يوم القيامة، وهى إشارة ضمنية لأهمية التوثيق، وقد أمر الله تعالى صراحة في القرآن بتوثيق المعاملات بالكتابة، وأهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوثيق الأمور الخطيرة، وأمر أصحابه بكتابة العهود والمعاملات، ودعا إلى كتابة الوصية، وكتب عقد بيع مع العداء بن خالد بن هوده(
).  كل ذلك يدل على أهمية الكتابة والتوثيق ومنها كتابة العقود، ويدخل تحتها عقد الزواج وقد دلت السنة النبوية على وجوب توثيق الزواج بالشهادة للإعلان والإظهار حتى يتميز عن السفاح والاحتياط للأبضاع.  وهناك مزايا  امتازت بها الكتابة عن بقية وسائل الإثبات في عصرنا لأهمية  توثيق العقود بالكتابة ومنها عقد الزواج لأهميته وخطورته منها (
): 
1)- إثبات الحقوق بوثيقة حيث أصبحت الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات في القضاء والقانون.  
2)- حفظ الحقوق من الضياع عند الإنكار والجحود. 
3)الحيلولة دون وقوع النزاعات والخصومات. 
4)- التوثيق اضبط للتصرفات من شهادة الشهود. 
5)- الوثيقة الرسمية لها قوة مطلقة في الإثبات في الأحوال المدنية والشخصية في القانون. 
6)- حجية الكتابة ملزمة للقاضي إذا استوفت الشروط  المطلوبة بخلاف الشهادة فهي خاضعة لتقدير القاضي. 
7)- الإثبات بالكتابة في القضاء والقانون أمر وجوبي بخلاف الشهادة

8)- الوثيقة تثبت الحق عند التقادم بخلاف الشهود قد تعترضهم عوارض. (
)  وبناء على أهمية ومزايا الوثيقة الرسمية وتوثيق العقود بالكتابة بصفة عامة، وعقد الزواج بصفة خاصة، فما هي منافع توثيق العقود ومنها عقد الزواج؟
رابعا:  منافع توثيق"عقد الزواج"
لقد سبق أن ذكرت أن الفقهاء قالوا أن الغاية من الشهادة  التوثق والإعلان لحفظ الحقوق وتوثيقها وقد أشار الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن من بين مقاصد الشريعة في تشريع الشهود إثبات وتوثيق وضبط الحقوق للاحتجاج بها عند الحاجة، وأن يتحقق من وراء ذلك منافع للفرد والأسرة والمجتمع منها، دوام الوثيقة مدة طويلة، إثبات صحة العقود الرسمية بمثل وضع الختم والخطاب عليها:  ( ومقصد الشريعة من الشهود الإخبار عما يبين الحقوق وتوثيقها. . . . . . والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج إليه وذلك يقتضى كتابة ما يشهد به الشهود، إذا كان الحق من شأنه أن يدوم تداوله مدة يبيد في مثلها الشهود، فلذلك تعينت مشروعية التوثقات. . . . . واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة التوثقات في المعاملات كلها مثل رسوم الأملاك والصدقات، وكذلك إثبات صحة رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الختم والخطاب عليها إعلاما بصحتها)(
).  
وعلى هذا فإننا نستنتج أن من منافع التوثيق:  
1)- بيان الحقوق وإظهارها بتوثيق ما شهد به الشهود.  
2)- ضبط وإحكام ما شهد به الشهود بالكتابة للرجوع إليه عند الحاجة. 
3)- دوام الكتابة مدة طويلة يبيد في مثلها الشهود. 
4)- إثبات صحة العقود الرسمية بوضع الختم والإمضاء وتوثيق وكتابة شهادة الشهود. 
5)- معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها وحفظ أنسابها ناهيك عما يستلزم من تخطيط تنميتها واقتصادها من توثيق زيجاتها(
).  
6)- سهولة الحصول على الأوراق الرسمية الضرورية ( شهادة ميلاد الأولاد، والدفتر العائلي، وهذه الأوراق ضرورية للدخول إلى المدرسة، والاستفادة من المنافع المادية والاجتماعية، مثل التأمين الصحي والإعانات الاجتماعية، والحصول على الجنسية وجواز السفر وبطاقة الإقامة، وهذه الأوراق لا يمكن الحصول عليها إلا إذا كان الزواج موثق لدى المصالح الإدارية للدولة(
).  
7)- اعتراف جميع دول العالم بالزواج الرسمي الموثق لدى سلطة أي دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.  
8)- سد الباب أمام المتلاعبين بأعراض الناس، فكم من فروج استبيحت، ومحرمات انتهكت، وحقوق ضيعت باسم الإسلام، وبحجة أن الزواج زمن النبي والصحابة  كان يتم دون توثيق وتسجيل لدى سلطة الدولة، وبسبب هذا الفهم غير السليم قد تصير المرأة متزوجة برجلين في وقت واحد، زواج  رسمي موثق  لم يفصل القضاء فيه بعد، وزواج ثاني   برجل أخر عرفيا، كونها مطلقة شرعا، لكن القضاء لم يفصل في القضية ولم تحصل على أوراق تثبت طلاقها، فهي  حسب القانون متزوجة برجل، وحسب العرف متزوجة برجل آخر. "  من باب سد الذرائع كما يسمى في عرف الحقوق اليوم "الاحتيال على القانون-كتسجيل عقود الزواج حتى لا تتزوج المرأة بأكثر من واحد"(
). 
المطلب الرابع:   صور التوثيق وأنواعه:  
المراد بصور التوثيق، تحرير العقود وكتابتها في وثيقة عرفية أو رسمية. وقد قسمت التوثيق إلى ثلاثة أنواع هي:  
1(- التوثيق العرفي "البينة الخطية العرفية". -(2 التوثيق الاجتماعي.   -(3التوثيق العدلي "المأذون الشرعي".  فما  هو المقصود بالتوثيق العرفي؟ والاجتماعي؟ والعدلي؟
أولا:   البينة الخطية العرفية ( التوثيق العرفي)
المقصود بالتوثيق العرفي، التوثيق الذي لا يتم على يد موظف رسمي مختص بمقتضى وظيفته، وليس له تخويل من الدولة.  وقد تقدم أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، والخطية أي المكتوبة، والبينة الخطية هي الدليل والحجة المكتوبة لبيان الحق وإظهاره(
). 
والبينة الخطية العرفية( هي الورقة التي يكتبها الطرفان يعترفان فيها بزواجهما، أو يكتبها المحامى، أو إمام مسجد، أو رئيس مركز إسلامي.  لكن ليس لهم تخويل من سلطة رسمية لها قوة الإلزام والتنفيذ، أما الزواج العرفي:  (فهو مصطلح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب )(
). وعرف الدكتور محمد الزحيلى:  "البينة الخطية "الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة ليرجع إليها عند الحاجة "(
).  فالبينة الخطية العرفية هي الوثيقة أو الورقة التي يكتبها الناس فيما بينهم. (هي كل ورقة لم تصدر عن موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها)(
)
ثانيا:  التوثيق الاجتماعي 
المراد بالتوثيق الاجتماعي:  إعلان الزواج وإظهاره في المجتمع، حتى ينتشر بين الناس أن فلانا قد تزوج فلانة، . فلا يمكن إنكاره أمام الشهود والجمهرة من الناس، فالجيران وأهل الزوج والزوجة والمجتمع يشهدون بصحة الزواج ووقوعه، لوجود حياة وأولاد بينهما مشتهرة في المجتمع، كل ذلك كان يقوم مقام التوثيق الاجتماعي.  لكن في زماننا تغيرت أحوال الناس وأعرافهم، فأعراف الدول الإسلامية  تختلف عن أعراف الدول الغربية.  الغالب في حياة الناس في الدول الغربية أن الزواج المعترف به رسميا هو الزواج القانوني، الذي يتم وفق شكل القانون الذي ينظم أحوال الناس في الزواج في جميع دول العالم.   والذي نقصد به من التوثيق الاجتماعي في زواج المسلمين في الغرب.  هو أن يخطب الرجل المرآة أو يتعرف عليها، ثم يتقدم لخطبتها بعلم الأهل والأقارب فيتم التعارف والتواصل بين الأسرتين وينتشر ذلك بين المسلمين، ثم كتابة العقد مع إعلانه في البلدية.  وفي نفس اليوم يعاد إجرائه أمام جمهرة من المسلمين في المسجد أو في المركز الإسلامي للإعلان والإظهار، ودعوة الناس عند الدخول إلى الوليمة والحفل، وضرب الدف والغناء المباح.  فهذا التوثيق الاجتماعي ضروري لزواج المسلمين في الغرب.  
ثالثا:  التوثيق العدلي (المأذون الشرعي)
يختلف نظام توثيق عقد الزواج في الدول الإسلامية من دولة إلى أخرى، مثلا في المغرب يقوم به عدليين اثنين، ويجمع بين أحكام الشهادة وأحكام الكتابة، أما في المشرق فيكتفي فيه بمأذون، يقوم بإبرام وتوثيق عقد الزواج، وهو نظام يخضع لمراقبة القضاء وتحت إشرافه وتابع لوزارات العدل في الدول العربية والإسلامية، ويستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية، ونقصد بالتوثيق العدلي تسجيل عقد الزواج وتوثيقه من طرف العدول في المغرب مثلا، والمأذون الشرعي في المشرق، والموظف الرسمي في بعض الدول، أو ضابط الحالة المدنية والقاضي في الجزائر، والموثق العصري في فرنسا. 
المأذون الشرعي:  هو الشخص المرخص له بإجراء عقد الزواج من طرف الحاكم، أو الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدار وثيقة الزواج، في مصر مثلا:  هو الشخص المسؤول عن توثيق زواج المسلمين المصريين، والموثق يوثق زواج الأجانب، ورجل الدين في الكنيسة يوثق زواج غير المسلمين(
) 
ضابط الحالة المدنية:  هو الموظف المختص بتسجيل عقد الزواج في البلدية جاء في قانون الحالة المدنية  الجزائري الفصل الثاني  المادة 71: ( يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق محل إقامة طالبي الزواج، أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار مند شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج)(
).  
(أصدرت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية في السنوات الأخيرة تعليمات للأئمة بعدم قراءة الفاتحة (الزواج الشرعي) في أي عقد زواج ما لم يحضر الزوجان وثيقة ممضاة من مصالح البلدية تؤكد تسجيل هذا الزواج الجديد في سجلات الحالة المدنية)(
).   وبعد أن تعرفنا على مفهوم التوثيق في الشريعة ومشروعيته وأهميته وصوره وأنواعه.  فما المراد بمفهوم التوثيق في القانون؟ ومن له صلاحية التوثيق؟ وما مدى حجية الوثيقة الرسمية في الشريعة والقانون؟  وما موقف الشريعة الإسلامية والقوانين من توثيق عقود الزواج؟ وما هي الدوافع التي دعت القوانين إلى الدعوة إلى وجوب توثيق عقود الزواج؟ وما هي الآثار الايجابية لتوثيق عقود الزواج؟
الفصل الثاني :  التوثيق في القانون
 نقصد بقولنا التوثيق في القانون أي تسجيل عقد الزواج وتوثيقه لدى سلطة رسمية معترف بها من طرف الدولة، وفق الشكل الذي يحدده القانون لحفظ الحقوق. فما هو الشكل الذي يحدده القانون في توثيق عقود الزواج؟ومن الذي له صلاحية توثيق عقود الزواج في القانون؟ وما موقف القوانين العربية والغربية من التوثيق؟وهل توجد نقاط اتفاق ونقاط اختلاف بين التوثيق في الشريعة والتوثيق في القانون؟ وما هي الآثار الايجابية والقيمة القانونية في توثيق عقود الزواج؟ 
المطلب الأول : مفهوم التوثيق في القانون
الظاهر أن مفهوم التوثيق في القانون لا يختلف عن مفهوم التوثيق في الشريعة الإسلامية، لأن أهل القانون اخذوا مصطلح التوثيق من الفقه الإسلامي (التوثيق والموثق ) ومن المرجح أن تكون فرنسا استفادت من التوثيق الإسلامي بحكم مجاورتها لاسبانيا(
).  ( الأندلس سابقا) والتي اشتهر فيها التوثيق اشتهارا واسعا في المذهب المالكي. والذي يهمنا في هذا البحث هو كتابة وتسجيل وتوثيق عقد الزواج في القانون، و بداية نحاول التعرف على معنى الوثيقة في القانون والموثق وحجية البينة الخطية الرسمية. 
أولا:  تعريف الوثيقة في القانون 
أقصد بالوثيقة في القانون الورقة والمحرر الرسمي، الذي يكتبه الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. نصت المادة 10 من قانون الإثبات المصري على أن: " المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية "(
 ). ونص الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون"(
).  وعرفها الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر: " الوثيقة الرسمية هي ما صدر عن موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها "(
). وجاء في الفصل 419 من القانون المدني المغربي: " الورقة الرسمية حجة قاطعة على الغير في الوقائع والاتفاقات التي شهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره ذلك إلا أن يطعن فيها بالزور "(
)

وبناء على التعريفات السابقة نستنتج أن: 
1)- المحرر أو الورقة أو الوثيقة الرسمية لها قيمة قانونية وحجة تثبت بها الحقوق.  
2)- يشترط في الوثيقة الرسمية أن تكون صادرة عن موظف مختص بمقتضى وظيفته. 
3)- أن يكون له صلاحية كتابة الوثيقة ومكلف بخدمة عامة. 
4)- أن تكون في الشكل الذي يحدده القانون. 
5)- أن تكون محررة في مكان العقد. 
6)- إذا لم تكسب الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية.  
7)-وثيقة الزواج الرسمية حجة في الإثبات لا تقبل الإنكار ولا الجحود إلا أن يطعن فيها بالزور
ثانيا:  تعريف الموظف الرسمي  والبينة الخطية الرسمية
الموظف الرسمي:  ضابط عمومي خوله القانون الصلاحيات اللازمة لتلقى العقود وتحريرها وتوثيقها بحضور ذوى الشأن، وإفضائها طابع الرسمية وقد تقدم تعريف الموثق

البينة الخطية الرسمية: 
 لقد عرفنا سابقا معنى البينة الخطية العرفية، فما المقصود بالوثيقة الرسمية التي يثبت بها عقد الزواج الرسمي، فالبينة الخطية الرسمية كمصطلح مركب، هي الوثيقة الكتابية التي يعتمد عليها في إثبات الحقوق، ومنها وثيقة عقد الزواج الرسمية(
). التي يحررها المأذون الشرعي، أو الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، أو ضابط الحالة المدنية. وتمتاز الورقة الرسمية "البينة الخطية الرسمية" عن الورقة العرفية، أن لها قوة في الإثبات، ولها قوة في التنفيذ، وأنها حجة قاطعة لا تقبل الإنكار والجحود
ثالثا:  التوثيق العصري: 
 أقصد بالتوثيق العصري  التوثيق الذي يستمد أصوله من المرجعية الغربية، وبالضبط من القانون المدني الفرنسي. وقد بدأ العمل به في دول المغرب العربي إبان الاستعمار الفرنسي، واستمر العمل به حتى العصر الحاضر. ومهمته ضبط تصرفات ومعاملات وعقود ذوى الشأن، وتحريرها وتوثيقها وإضفاء طابع الرسمية عليها، وهي مهنة حرة يعمل أصحابها لحسابهم الخاص، لهم مكاتب تحت مسؤوليتهم. فالتوثيق العصري عمل يقوم به موظف مختص بمقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه، يتأكد فيه من سلامة المعاملة، وموافقتها للشكل القانوني، وتسجيل المعلومات الخاصة بذوي العلاقة، وأسمائهم وعناوينهم ومهنتهم والأسماء المشهورين بها.  وموضوع العقد وشروطه وتاريخه ومكان انعقاده وحضور الشهود، مع تسجيل جميع المعلومات الخاصة بهم، يدون ذلك كله في وثيقة بخط واضح على وجه واحد من غير تشطيب، ثم يقوم بقراءة الوثيقة على الحاضرين، ومن تم يوقعون عليها ويوقع الشهود، ثم يصادق عليها الموثق ويختمها ويسلم صورة لأصحاب العلاقة، مع الاحتفاظ بأصول هذه الوثائق في مكتب الموثق العصري(
). 
في أوروبا يقوم الموثق العصري بتسجيل نظام فصل الملكية في الزواج، الذي يمكن بواسطته إخراج بعض الأموال. وهو ما يطلق عليه في فرنسا "نظام التعاقد" مطالب بإظهاره أمام ضابط الحالة المدنية عند إجراء مراسيم الزواج. 
بعد أن تبين لنا مشروعية توثيق العقود في الشريعة والقانون ومنها عقد الزواج، واختيارنا للرأي الذي يقول بالوجوب.  نظرا لتغير أحوال الناس وأخلاقهم، وشيوع الكذب وشهادة الزور وقلة الأمانة، والعوارض التي قد تحدث من الغفلة والنسيان أو الموت، وقد اقتضت الحياة العصرية تنظيم حياة الناس في جميع المجالات، فوضعت الدول تشريعات تضبط كتابة وتوثيق العقود للحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم، نظرا للأهمية التوثيق والمنافع التي تعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع من جراء التوثيق.  فما هو موقف القوانين العربية والغربية من توثيق عقود الزواج؟
المطلب الثاني :  إلزامية التوثيق في القوانين العربية  والإسلامية
ذهبت معظم القوانين العصرية على أن الزواج من النظام العام الذي يتعلق بمصلحة الدولة، وأن لولى الأمر طبقا للقواعد الشرعية العامة تنظيم العلاقات الأسرية ومنها الزواج، طبقا للظروف الثقافية والاجتماعية، ومصلحة الدولة والمجتمع.  ونقصد بإلزامية القوانين توثيق الزواج وجوب تسجيله لدى المأذون الشرعي، أو الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته، أو القاضي الشرعي في المحكمة، أو أي جهة مختصة بإجراءات توثيق عقود الزواج معترف بها من طرف الدولة، لإعطائه الصبغة الرسمية.  ولقد بدأ توثيق عقد الزواج في الإسلام في العصر الفاطمي، عندما أصبح المسلمون يؤخرون الصداق أو شيء منه، ويكتبون ذلك في وثيقة، فصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له.  "وقد اقتضت طبيعة الحياة العصرية أن تكون هناك وثائق للتعريف بأصحابها كشهادة الميلاد، وبطاقة الهوية، والدفتر العائلي، وجواز السفر وغيرها.  وهذه الوثائق ضرورية للدخول إلى المدرسة، وهى تعتمد في أساسها على عقد الزواج الموثق رسميا"(
).  وعلى هذا نصت بعض  قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية على وجوب توثيق عقد الزواج.  جاء في المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المصري:  ( لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م)(
). 
وجاء في القانون الكويتي المادة 92: (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق إنكار الإقرار بالزوجية في ورقه رسمية)(
). 
يقول الشيخ مخلوف:  " عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية، تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته في وثيقة رسمية أو غير رسمية، إنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود" (
)
وعلى هذا فالقانون رتب قبول سماع الدعوة عند إنكار الزواج أن يكون ثابتا بوثيقة رسمية، والشريعة اشترطت مراعاة الأركان والشروط وخلوه من الموانع الشرعية، ولكن إلزام الحاكم الناس توثيق الزواج  من باب المصلحة حفظا للحقوق.  وقد دلت السنة على وجوب توثيقه بالشهادة، وقد كانت الشهادة في الماضي وسيلة للتوثيق دون الكتابة، ثم كان أمر الكتابة والإشهاد عليها، ونظرا لكون وسيلة الأشهاد في عصرنا أصبحت غير مأمونة لفساد الذمم والأخلاق، وشيوع الكذب وشهادة الزور، والعوارض التي قد تحدث للشهود (
).  لجأت القوانين إلى وسيلة مـأمونة وهى التوثيق بالكتابة خشية الجحود، وحذرت من مخالفة التوثيق  للمفاسد المترتبة على ذلك. وقد نص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاة للمصلحة)
( قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه:  " تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". قال الزرقانى:  "ومراده أن يحدثوا أمورا تقتضى أصول الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر" (
). فمن باب السياسة الشرعية عند تغير الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم إحداث نظم وقوانين تحفظ للناس حقوقهم ومصالحهم  لضعف الوازع الديني فيصار إلى الوازع السلطاني قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: " وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"(
).  فإذا كانت الحكمة من الإشهاد في الزواج للتوثق والاحتياط والإعلان، فإن توثيقه بالكتابة سبب لإشهاره وإعلانه وزيادة في الاحتياط(
). وقد أصبح وجوب توثيق عقد الزواج في عصرنا من الشروط القانونية، فالقانون العراقي مثلا يعتبر الزواج خارج المحكمة جريمة يعاقب عليها. 
أولا:  موقف القوانين العربية والإسلامية من توثيق عقد الزواج
 لقد دعت بعض قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية إلى وجوب توثيق عقد الزواج، ولكنها تتفاوت في الحكم على من يتزوج دون توثيق الزواج بوثيقة رسمية معترف بها لدى الدولة، ويمكن أن نلخصها في أربع اتجاهات في هذا الأمر(
). 
1)- القوانين التي تلزم توثيق العقد بدون ذكر عقوبة لهذه المخالفة، منها القانون المغربي، حيث نص في الفصل الثالث والأربعين:  )على أن يسجل العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية). 
2)- القوانين التي ترفض سماع الدعوة في الزواج إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، قانون مصر والكويت: جاء في المرسوم رقم 78 لسنة 1931 الذي نص في الفقرة الرابعة المادة99: على أنه  (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة  رسمية). 
3)- قوانين توجب عقوبة على عدم توثيق عقد الزواج لدى الموظف الرسمي للدولة، وتتفاوت مقدار العقوبة من دولة إلى أخرى، منها القانون العراقي والقانون الأردني.  
جاء في القانون العراقي الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه:  (يعاقب بالسجن مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاث مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ). ونصت المادة 17 من القانون الأردني:  (يجرى عقد الزواج مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضى القضاة ).  وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار)(
). 
4)- القوانين التي تعتبر هذه العقود باطلة منها القانون التونسي، الذي ينص في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج:  على أنه لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص)(
). 
أما في الجزائر فقد كان في السابق يتم إبرام العقود من طرف شيوخ وأئمة المساجد، وقد اشتهر عند الجزائريين تسمية العقد بالفاتحة، وبعد العرس والدخول يسجل العقد في البلدية على يد ضابط الحالة المدنية، ومازال بعض الجزائريين في البوادي والمداشر والرحل في الصحراء لا يسجلون عقود زواجهم. وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية في السنوات الأخيرة، تعليمات إلى الأئمة بالامتناع عن إجراء العقود الشرعية قبل توثيقها، وبررت ذلك بالمشاكل الناتجة عن عدم التوثيق منها: ( عدم اعتراف الزوج بنسب ابنه –تهرب بعض الأزواج في تحمل النفقة بعد الطلاق)(
).  أما في فرنسا فقد أعطيت تعليمات وتوجيهات من طرف القائمين على العمل الإسلامي، للائمة ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية، بالامتناع عن إبرام عقد الزواج ما لم يحضر طالبي الزواج ورقة من البلدية تثبت إتمام   إجرائه وتسجيله في البلدية.  فالقانون الفرنسي يلزم بتسجيل العقد في البلدية، ويعاقب كل رجل دين عقد زواجا قبل تسجيله في البلدية. (
)
ثانيا:  آراء العلماء في الزواج غير الموثق لدى الجهات الرسمية للدولة 
يعتقد كثير من المسلمين أن الزواج الشرعي لا يتم إلا أمام الشيخ، أو عالم الدين.  فمثلا في سوريا يسمى العقد زواج الشيخ، وقراءة الفاتحة في المشرق، والفاتحة في المغرب العربي، ويطلق عليه المسلمون في الغرب وخاصة فرنسا "الحلال".  ولكن الزواج في الحقيقة إذا استكملت فيه الأركان والشروط المطلوبة شرعا من إيجاب وقبول وولى وشهود، وتحقق فيه الإعلان والإظهار، وانتفت فيه الموانع الشرعية، فهو زواج صحيح تترتب عليه جميع آثاره.  والسؤال المطروح ما حكم الزواج الذي لم يوثق لدى المأذون الشرعي، أو المحكمة، أو الموظف الرسمي المختص لدى الدولة؟
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق  للأزهر: (يطلق الزواج العرفي على الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، فتوثيق الزواج لدى المأذون، أو الموظف المختص، ليس ركن من أركانه ولا شرط من شروطه، ولا دخل له في صحة الزواج أو عدمه. ( إنما هو نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية)(
).  ووجهة نظر العلماء أن الناس تعارفوا على ذلك مند زمن دون توثيق للعقد، لأن المجتمع هو الذي كان يوثقه.  أما اليوم فقد تغيرت أحوال الناس، واتسعت المدن، وتزايد عدد السكان، وانقطعت الصلات الاجتماعية، وأصبح الناس يعيشون في المدينة الواحدة لا يعرف بعضهم بعضا، وفسدت الذمم وكثر الكذب وشهادة الزور، وانتشرت الإباحية، وظهرت العلاقات غير الشرعية، وما يحدث للناس من عوارض.  كل هذه العوامل وغيرها تجعل التوثيق في هذا العصر لازم وضروري، حفظا للحقوق، وتحقيقا لمصلحة الأسرة والمجتمع.  أما عدم التوثيق فينتج عنه ضرر على المرأة والأولاد، وتترتب عليه كثير من المفاسد الاجتماعية والدينية.  وعلى هذا يكون توثيق الزواج واجب شرعي. لأن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر في المعروف قال تعالى" ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". (
) و أمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم المسلم بالسمع والطاعة فيما أحب  أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(
). 
 وواجب قانوني، لأن المشرع لا يعترف بالزواج إلا إذا كان ثابت بوثيقة رسمية، ورتب عقوبة على مخالفة القانون. وعلى هذا يكون الزواج غير الموثق زواج شرعي غير رسمي، أما الزواج الرسمي فهو الذي تم توثيقه في وثيقة رسمية. وهناك من العلماء من أفتى بأن الزواج غير الموثق حرام، ولو استوفى الأركان والشروط الشرعية، ومنهم من قال أن الزواج غير الموثق صحيح لكن فاعله آثم، كالذي يصلى في الثوب المغصوب، أو الأرض المغصوبة، وكالذي يحج بالمال الحرام فحجه صحيح لكنه آثم. وقد كان في الماضي الزواج غير الموثق "الشرعي" هو الصورة الوحيدة لزواج المسلمين، ثم ظهر التوثيق فأصبح الزواج الرسمي الموثق هو الأصل، أي هو الصورة الشرعية والقانونية الصحيحة لعقد الزواج، ويمكن أن نستدل على ذلك بما يلي: 
1)- أن القوانين المنظمة لعقود الزواج أوجبت توثيق الزواج وبينت من له الصلاحية للقيام بهذا التوثيق وإصدار وثيقة الزواج "الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها". 
2)- أن الزواج لا يثبت إلا بوثيقة رسمية "وذلك لكثرة ما يقع من الجحود، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد، فحفاظا على هذه الحقوق يقتضى منع عقد الزواج الخارج عن القانون"(
)
3)- طاعة ولى الأمر واجبة في المعروف. 
4)- يترتب على عدم التوثيق ضرر على  الزوجة والأولاد
5)- القانون لا يرتب أي حق من الحقوق على الزواج غير الموثق، باستثناء ثبوت النسب (لا نفقة ولا ميراث ولا متعة)
6)- الزواج غير الموثق يقبل الطعن والتزوير والإنكار كالورقة العرفية.  بخلاف الزواج الرسمي فهو كالورقة الرسمية لا تقبل الطعن بالإنكار ويثبت بها الزواج قطعا.  يقول الأستاذ عبد الفتاح عمرو"العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار، أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية لا تقبل الطعن بالإنكار"(
)
 يقول الشيخ أحمد حسون مفتى الجمهورية السورية  أن الزواج الذي لم يوثق رسميا حرام: "كونه لا يحفظ حقوق الزوجين، وليس لديه السلطة التنفيذية عند النزاع بين الطرفين.  والقاعدة الشرعية تقول" يحق لولى الأمر أن يقيد المباح وجوبا أو تحريما، فللحاكم أن ينقل المباح إلى ساحة الوجوب تبعا للظروف المحيطة والبيئة الاجتماعية كما هو الحال في مسألة الزواج خارج المحكمة وفى قضية العقد المشروع في الزواج جاء التقييد بتوثيقه في المحكمة سدا لذريعة الفساد وقطعا للاستهتار في أداء الحقوق"(
). أما الشيخ محمد سعيد رمضان البوطى فقال أنه عقد صحيح، مع إثم شرعي مع العقاب القانوني. أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق: " يرى أن الزواج العرفي حرام حتى ولو كان مستوفيا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع. ووافقه في ذلك الشيخ عطية صقر، والدكتور عبد المعطى بيومي (
). ويقول الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر" القائلون بأن الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة، قول يحتاج إلى تفصيل وبيان، ومن يقول بحرمته فهو يحتاج إلى بيان وتفصيل، وإن وجود فتاوى تدعو إلى منع الزواج العرفي من منطلق السياسة الشرعية، كل ذلك لابد أن يسبق بمجموعة من الإحصاءات والدراسات للمفاسد الناتجة عن الزواج العرفي، ومن ثم الموازنة بينهما. (
). 
 وبناء على ما تقدم  يحب عدم التسرع في إطلاق الأحكام والفتاوى قبل تصور المسألة تصورا صحيحا ومعرفة الواقع، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر إلى النتائج و المآلات، ودراسة النوازل حالة حالة، فقد تتغير الفتوى من شخص لآخر ومن بلد لآخر. فما هو موقف القوانين الغربية من توثيق الزواج؟
المطلب الثالث:  إلزامية توثيق عقد الزواج في القوانين الغربية 
لقد حكمت الشريعة الإسلامية ثلاثة عشر قرنا ولم تلزم غير المسلمين في أحوالهم الشخصية بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد كان لهم نظام خاص"قانون العائلة". فقوانين الأحوال الشخصية المستوحاة من الشريعة الإسلامية  في أغلبها في جميع بلاد المسلمين حفظت لغير المسلمين حقهم في الزواج حسب شريعتهم، ولم تتجرأ أي دولة من حرمانهم من هذه الحرية إلى يومنا هذا.  أما الدول الغربية اليوم فإنها تفرض الزواج المدني على جميع المواطنين، وتلزم المسلمين به رغم أن هذا الأمر يعتبر من الحريات الشخصية للمواطنين(
). 
فما هو الشكل القانوني للزواج المدني؟ ومتى بدأ العمل به؟ وما هي ا لأسباب التي أدت إلى ظهوره في العصر الحاضر؟وما موقف القوانين الغربية من الزواج غير الموثق؟
" يطلق تعبير الزواج المدني على الزواج الذي يخضع في إنشائه وانحلاله إلى منطوق القانون المدني، تمييزا له عن الزواج الديني الكنسي.  وأول ما أطلقت هذه التسمية في فرنسا، في أعقاب صدور قانون نابليون " نص القانون1804 على بطلان أي زواج لا يتم في ظلاله ووفق إجراءاته، واعتبر الزواج الديني الذي لم يسبقه زواج  مدني باطلا، ومساكنة غير شرعية ".  وقد نشأت هذه الفكرة للتحرر من سلطان الكنيسة والقيود التي كانت تفرضها على أتباعها في إجراء وإبرام عقود الزواج.  وتعتبر كل زواج لا يتم بمباركة الكنيسة غير صحيح، فلما قامت الثورة الفرنسية شرع نابليون قانون خاص بالزواج، ولخضوع رجال الدين إلى هذا القانون صدر قانون العقوبات الفرنسي في مادته 199/200/:  " يعاقب بالسجن والغرامة كل رجل دين يعقد زواجا دينيا دون التثبت من أن طالبي الزواج قد تزوجا قبل ذلك زواجا مدنيا وفقا لأحكام القانون المدني".  وقد اعتبرت الكنيسة بطلان كل من يتزوج مدنيا دون أن يعقبه بزواج ديني آخر، فالقانون الفرنسي مثلا لا يمنع من إبرام الزواج الديني لمن أراد ذلك بعد الزواج المدني"(
).  
 يوجد في فرنسا من المسيحيين الذين يجرون زواجهم وفقا للطريقة المزدوجة (عقد مدني إرضاء للسلطة، ثم يتبعونه بعقد ديني تنفيذا لتعليمات الكنيسة).  وقد كانت فرنسا تعيش اضطرابا في مسألة القوانين، شمالها تسوده العادات والتقاليد، وجنوبها تسوده أحكام القانون الروماني القديم، فكان لابد من قانون يوحد البلد. وفد تبع فرنسا في إلزامية الزواج المدني كل من(ألمانيا، النمسا، السويد، رومانيا، سويسرا، بلجيكا، والنرويج وتركيا)(
). جاء في المادة 74والمادة 165 من قانون الزواج الفرنسي:  " يتم إجراء الزواج بصفة علانية أمام ضابط الحالة المدنية للبلدية التي يسكنها أحد الزوجين بعد إعلانه في البلدية تطبيقا للمادة/ 63".  ويتم الزواج في بلدية أحد الزوجين الذي أقام فيها شهر كامل على الأقل. ويعطى القانون للوالدين حق الاعتراض على الزواج ( وهذا ما يشبه الكفاءة في المذهب الحنفي يجوز للولي الاعتراض على الزواج إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء).  ويبين القانون شكل الاعتراض وشروطه ووجوب ذكر أسبابه، وأن على ضابط الحالة المدنية أن يسجل هذا الاعتراض، ويبعث بنسخة منه لكل واحد من طالبي الزواج، ولا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يسجل الزواج الذي اعترض عليه إلا بعد إذن من المحكمة  المادة(66//67//  68-72/73)(
). وقد نص القانون الفرنسي حسب"كوليين وكابتون": " القانون لا يعتبر الزواج إلا عقدا مدنيا".  عقد الزواج هو عقد مدني احتفالي والذي بواسطته يتحدا الرجل والمرأة من أجل العيش معا  ومن أجل التعاون والمساعدة تحت إشراف الزوج رئيس العائلة". القانون المعدل الجديد "الزواج يخلق جمعية بين الزوجين اللذان لهما واجبات متبادلة وهدفه الأساسي  هو خلق عائلة "(
). 
  كيف يتم عقد الزواج في فرنسا؟
بالنظر إلى نصوص القانون المدني الفرنسي، والقوانين المنظمة للزواج نجد عدة أنظمة للعلاقة بين الرجل والمرأة في الغرب، وسوف أركز في هذا البحث على القانون الفرنسي، لأن معظم القوانين الأوروبية أخذت عنه.  فالزواج ليس مجرد عقد بل هو نظام كامل ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة.  " فيشترط اختلاف الجنس، والأهلية، والفحص الطبي قبل الزواج، وانتفاء الغش حول شخصية أحدهما، عدم قيام زواج آخر، وأن لا تكون الزوجة في عدة الطلاق ثلاث مئة يوم، وأن لا تكون بينهما رابطة مانعة- النسب والمصاهرة- إعلان رغبتهما في الزواج قبل عشرة أيام على الأقل، ويجرى العقد أمام ضابط الحالة المدنية ( رجل أو امرأة) ويجب حضورهما شخصيا، ويتعين مبادلة الموافقة أمام ضابط الحالة المدنية، وبحضور شاهدين بالغين، ويجوز شهادة الأبوين ثم الاتفاق على كيفية العيش"(
)
أنظمة الزواج في فرنسا: 
1)- النظام القانوني:  le regime legal وهو الذي يجرى في البلدية، وتدخل فيه ملكية الزوجين بالنسبة للأموال المنقولة التي كان يملكانها والتي سيملكانها، وجوب التضامن على كافة الديون التي كانت عليهما، أو على أحدهما قبل الزواج، المشاركة في مصاريف الحياة الزوجية، ويكون لهما حساب بنكي واحد، وقد نصت المادة 203 من القانون المدني الفرنسي "على أن الزوجين يتعاقدان سويا وبمجرد زواجهما على إعالة وتربية وتغطية نفقة أولادهما ")
(
2)- نظام فصل الملكية la separation de biens:  وهذا النوع من الزواج يجب توثيقه لدى كاتب العدل "الموثق" يسجل فيه أن لكل زوج حق ملكية ما كان يملكه قبل الزواج وما سيملكه خلال الزواج ولكل واحد منهما حساب بنكي خاص " يعنى يمكن في هذا الزواج إخراج بعض الأموال(ما يشبه الشروط في الزواج الإسلامي التي لا تتنافى مع مقتضى العقد  وتكون في مصلحة الزوجين أو أحدهما) وفى حالة الوفاة يحق لمن بقي على قيد الحياة أن يرث نصف التركة، والنصف الباقي للأولاد(
)
3)- الاتحاد الحر:  union libre يمكن اعتباره معاشرة شبه زوجية بدون إطار قانوني، يعيش فيه حبيبان رجل وامرأة بلا توثيق ولا عقد، يضمن سهولة الانفصال.  نشأ هذا النوع من المعاشرة بعد انتفاضة 1968 وبعد وصول ميتران إلى الحكم، وبعد إنجاب أطفال من هذه الظاهرة.  حصلت على حقوق سنة1981 مثل المتزوجين، لكن القانون  يعتبرهما أعزبين يعيشان سويا.  وللحصول على هذه الحقوق يجب كتابة تصريح إلى البلدية تثبت حياتهما المشتركة، وفى حالة الرفض يمكنهما تقديم تصريح شرفي مع شاهدين تثبت صحة معاشرتهما شبه الزوجية ( يشبه الزواج العرفي الفاسد بين طلبة الجامعات اليوم في الدول العربية والإسلامية –كتابة ورقة تصريح شرفي مع شهادة صديقين على ذلك)(
) 
4) التضامن المدني: union civil pacs " يحق لكل شخصين بالغين وبكامل قواهما العقلية أين كان جنسهما، أن ينظما بينهما عيشا مشتركا بتوقيع اتفاق تضامن مدني أمام قلم المحكمة، وبالتالي يستفيدان من كل المزايا الممنوحة للزوجين التقليديين، ولكن بدون توثيق في البلدية ولا أمام الموثق.  المستفيدون من هذا التضامن"رجلان أو امرأتان"، "الشواذ" وقد أقر هذا التشريع سنة 1999 من قبل مجلس النواب والشيوخ وبصعوبة بالغة، وبعد غياب الأكثرية الاشتراكية ومعارضة المحافظين لكنه انتهى بالاعتراف به رسميا"(
).  وبعد أن تبين أن معظم قوانين الدول العربية والإسلامية، وكذلك قوانين الدول الغربية تلزم الناس بوجوب توثيق عقود الزواج.  فما هي الدوافع التي دعت إلى التوثيق؟
المطلب الرابع:   دوافع توثيق عقد الزواج
جاء في المذكرة التفسيرية للمادة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية في قانون الأحوال الشخصية المصري، ذكر الدوافع التي أدت بالمشرع المصري إلى الدعوة إلى توثيق الزواج بوثيقة رسمية:  (وقد زيدت الفقرة الرابعة في المادة 99" التي نصها:  " ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة1931 م"(
). 
ويمكن أن نستنتج ونلخص من المذكرة التفسيرية(
) دوافع توثيق عقد الزواج في نقاط هي: 
1)- من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يقيد المباح تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع(
). 
2)- اشتراط القضاء لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار أن تكون ثابتة بوثيقة زواج رسمية.  
3)- صيانة حقوق الأسرة والاحتياط في أمر الزواج، نظرا للعوارض التي قد تحدث من النسيان و الموت، أو الغياب المنقطع. 
4)- عجز إثبات الزوجية أمام القضاء عند الإنكار والجحود بدون وثيقة رسمية. 
5)-  منع ادعاء الزوجية من بعض ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر. 
6)-  منع احتمال تزوير الشهادة، لسهولة إثبات الزوجية بالشهادة عن طريق التسامع، وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقضى في المدينة بشاهد ويمين فلما انتقل إلى الشام لم يقبل إلا شاهدين، وهو القائل"تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" فلما سئل عن ذلك قال: "إنا وجدنا الناس في الشام على غير ما كان عليه الناس في المدينة"(
).  
7) -سد الباب أمام الأفراد والهيئات غير الرسمية، من تسجيل وتحرير عقد الزواج خشية التزوير( كتابة ورقة من أطراف العلاقة كما يحدث الآن في بعض الدول الإسلامية بين الطلبة في الجامعات.  ذكرت إحصائيات أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي أن أكثر من 255ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون زواجا فاسدا عرفيا، أي بنسبة 17فى المائة من طلبة الجامعات " ورقة يكتبها الطرفان يعترفان فيها بزواجهما ويشهدان عليها صديقان"(
)  إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا. فمن يضمن حقوق الطرفين؟
8)- الاحتياط من الوقوع في المفاسد التي قد تترتب على عدم التوثيق، تعظيما لأمر الزواج وشرفه وقدسيته وخطورته فإذا كانت الشريعة الإسلامية دعت إلى توثيق الديون بالكتابة وهى أقل شأنا وخطرا من عقود الزواج، فالأولى القول بوجوب توثيق الزواج لمنع الضرر المتوقع على المرأة والأولاد، وكذلك الزواج غير المشروع (كزواج المسلمة بغير المسلم، حيث أن  معظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية تمتنع عن توثيق زواج المسلمة بغير المسلم). 
9)-تنظيم الروابط الأسرية بما يتوافق مع السياسة الشرعية، والمصلحة العامة، والعدالة الاجتماعية. 
10)- تمييزا له عن الزواج الكنسي والزواج الديني في الدول الغربية. 
11)- إرساء قواعد الأخوة في المجتمع، وغرس مبادئ المحبة والاتفاق، ودرء أسباب النزاع والشقاق، وقطع دابر الفساد والخصام. 
12)- عدم الائتمان على شهادة الشهود لفساد الذمم والأخلاق، فالإثبات بالوثيقة الرسمية لعقد الزواج في القضاء الشرعي وقوانين الأحوال الشخصية والمدنية، مقدما وجوبا على الشهادة في زماننا. 
13)- المصلحة التي تقتضى أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار(
).  وبعد أن عرفنا مفهوم التوثيق في الشريعة والقانون، ووجوب توثيقه  في الشريعة وقوانين الدول العربية والإسلامية والقوانين الغربية، وموقف الشريعة والقوانين من الزواج غير الموثق، ثم الدوافع التي دعت إلى وجوب التوثيق، يبقى سؤال يطرح نفسه فهل يوجد فرق بين التوثيق في الشريعة والتوثيق في القانون؟ وما هي نقاط الاتفاق والافتراق؟
المطلب الخامس:  المقارنة بين توثيق الزواج في الشريعة وتوثيقه في القانون
المقصود بالمقارنة بين توثيق الزواج في الشريعة وتوثيقه في القانون هو البحث عن نقاط الاتفاق والافتراق بينهما؟
أولا:  نقاط الاتفاق والافتراق
الظاهر أنه لا يوجد فرق بين التوثيق في الشريعة والتوثيق في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية والعربية، لأن معظم هذه القوانين العربية مستوحاة من الشريعة الإسلامية.  إلا أن القرآن الكريم أشار  إشارة ضمنية إلى أهمية التوثيق بالكتابة لتكون حجة ودليلا للإثبات عند الحاجة، ودعا إلى توثيق الديون والعقود ومنها عقد الزواج ووثق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في الصحف، ودعا إلى توثيق العلم وتقييده وكتابة الوصية، ووثق دستور المدينة وصلح الحديبية، ومعظم معاهداته ومراسلاته، ووثق عقود معاملاته.  وقد دلت السنة على وجوب توثيق عقد الزواج بالشهادة.  وقد تعارف المسلمون مند العهد الأول على إجراء عقود الزواج بألفاظ مخصوصة (إيجاب وقبول وولى وشهود وإعلان وإظهار) لأن المجتمع لم يكن في حاجة إلى  توثيق عقد الزواج بالكتابة، فلما أصبحوا يتزوجون على مؤخر الصداق أو شيء منه، و المدة تطول وينسى، صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وأنها زوجة له.  وعلى هذا فإن توثيق عقد الزواج مشروع في الشريعة الإسلامية.  وقد اختلف العلماء في مشروعية توثيق العقود بالكتابة بين الوجوب والندب والإرشاد، وقد بينا أن القول بالوجوب قول قوى ووجيه له قيمته الشرعية، يجب حمل المسلمين عليه في زماننا نظرا للعوامل والأسباب والعوارض التي سبق ذكرها، وأن معظم القوانين تلزم الناس بوجوب توثيق عقد الزواج وتجعله شرطا لقبول الدعوة وترتب آثاره عليه. 
1)- تتفق كل من الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية والعربية على مشروعية ووجوب توثيق عقد الزواج. 
2(- توثيق الزواج في الشريعة يكون بالشهادة، ويكون بالكتابة أو بهما معا. 
3)- توثيق الزواج في القانون يشترط فيه رسمية الوثيقة وأن تكون محررة من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. 
4)- توثيق الزواج في الشريعة قد يكون توثيقا اجتماعيا في الدول الإسلامية سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، كالمد اشر، والأرياف والبوادي، وكذلك الرحل في الصحراء وغيرها.  
5 -(الإشهاد على عقد الزواج في الشريعة شرع للتوثق والإشهار والإعلان والاحتياط، والتوثيق في القانون شرع للتوثق والإعلان وزيادة الاحتياط، لأن الشهود قد تحدث لهم عوارض الغفلة والنسيان، والموت والغياب المنقطع والرجوع عن الشهادة. "مقصد الشريعة من الشهود الإخبار عما يبين الحقوق وتوثيقها. . . . والمقصد لتوثيق الحقوق المشهود بها ضبطها وأداؤها عند الاحتياج إليه، وذلك تقتضى كتابة ما شهد به الشهود، إذا كان الحق من شأنه أن يدوم تداوله مدة يبيد في مثلها الشهود، فلذلك تعينت مشروعية التوثقات، واتصل عمل المسلمين في الأقطار كلها بكتابة التوثقات في المعاملات، مثل رسوم الأملاك والصدقات، وكذاك إثبات صحة رسوم التملك والتعاقد بمثل وضع الختم والخطاب عليها إعلاما بصحتها"(
). 
إن الزواج في الشريعة الإسلامية إذا استوفى أركانه وشروطه، وانتفت موانعه الشرعية، ترتبت عليه أحكامه وآثاره، ولو لم يوثق بوثيقة رسمية أو عرفية "إنما التوثيق نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية" وقد قال بعض الفقهاء المعاصرين أن التوثيق واجب شرعي يأثم من يخالفه، وواجب قانوني يعاقب على تركه.  
فالقانون لا يعترف بالزواج غير الموثق بوثيقة رسمية. فالعقد الشرعي يحل المعاشرة الزوجية مع الإثم، والعقد الرسمي القانوني يحفظ الحقوق.  والظاهر أن تسجيل العقد وفق الإجراءات القانونية في الغرب.  ثم إعادة إبرامه وفق الشريعة الإسلامية في المسجد بحضور جمهرة من المسلمين لإشهاره وإعلانه في نفس اليوم، قول وجيه له قيمة شرعية وقانونية، يجب حمل المسلمين عليه درء للمفاسد والمضار، وتحقيقا للمنافع والمصالح، والاطمئنان والاحتياط.  فما هي المصالح أي الآثار الايجابية والمفاسد والمضار السلبية الناتجة عن توثيق عقود زواج المسلمين في الدول الإسلامية والغربية؟
المطلب السادس: الآثار الايجابية  والسلبية  المترتبة  على توثيق عقد الزواج
أولا: الآثار الإيجابية:  للتوثيق آثار ايجابية ومقاصد شرعية تعود بالنفع والفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع منها حفظ الدين والنسل والعرض والمال مثل: 
1) حفظ حقوق الفرد والأسرة المادية والمعنوية ( النسب، النفقة، الميراث، المتعة) فقد يتعسف الرجل في استعمال حقه في الطلاق، فيمتنع عنه إضرارا بالزوجة، فإذا كان الزواج موثق بوثيقة رسمية، فمن حق المرأة عند الشعور بالظلم أن ترفع أمرها إلى القاضي للمطالبة بالطلاق، وقد تترك المرأة زوجها وتذهب مع رجل آخر، ولا يستطيع أن يمنعها من ذلك إذا كان الزواج غير موثق، وقد يهجر الرجل زوجته هروبا من المسؤولية، فيدعها كالمعلقة، وقد يغيب الزوج  غياب منقطع لا يعلم حياته من موته، فتبقى المرأة في حيرة من أمرها ولن يستطيع أحد أن ينصفها حقها، فلا هي متزوجة، ولا هي مطلقة، ولا تستطيع أن تتزوج برجل آخر، إذا كان الزواج غير موثق لدى سلطة معترف بها لها قوة الإلزام والتنفيذ. 
2) معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها وحفظ انساب ذريتها وأبنائها، ووضع مخططات تنميتها واقتصادها، بما يناسب مواليد زيجات مواطنيها، وتسهيل إحصاء عدد سكانها. 
3) الاحتياط لأمر الزواج لشرفه وقدسيته وأهميته وخطورته، ومنعا لادعاء الزوجية من ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر. 
4) توثيق العقد من شأنه أن يدوم تداوله مدة طويلة يبيد في مثلها الشهود، حماية لمصالح العقد، وسد الباب أمام الهيئات غير الرسمية التي ليس لها تخويلا من سلطة رسمية ( الأئمة، المساجد، المراكز الإسلامية) من إجراء عقود الزواج العرفية، أو كتابة ورقة عرفية، إن ثبتت صحتها مرة فلا تثبت مرارا، لإمكان التزوير والغش، وقد سبق أن قلت أن الزواج الموثق بوثيقة رسمية لا يقبل الطعن  فيه بالإنكار، ويثبت به الزواج قطعا، وأن الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية يقبل الطعن بالإنكار والتزوير. 
ثانيا: الآثار السلبية في رأى من لا يرى توثيق عقد الزواج
قد تنشأ في المجتمعات الإسلامية آثار سلبية للتوثيق، نذكر منها على سبيل المثال: 
1)- ما تعارف عليه الناس من عدم توثيق عقود الزواج، في البوادي والمداشر والرحل في الصحراء في بعض الدول العربية، لعدم وجود هيئات رسمية، وانتشار الأمية وعدم الاستقرار وربما عدم وجود أوراق رسمية تثبت هوية المتزوجين.  فالتوثيق بالنسبة لهذه الفئة من المسلمين فيه حرج ومشقة وهى حالات استثنائية خاصة، يمكن مراعاة ظروف هؤلاء وإيجاد حلا لمشكلتهم. 
2)- قد يشجع وجوب التوثيق على اللجوء إلى الزواج العرفي لوجود صعوبة في تكوين ملف التوثيق وبحجة أن الناس قد تعارفوا على   الزواج غير الموثق. 
3)- التهرب من المسؤولية المادية والأخلاقية، التي يلزم القانون بها الطرفان، وصعوبة وطول مدة إجراءات الطلاق عند إرادة الانفصال، وسهولته في الزواج العرفي. 
4)- الشروط التي منحها القانون للمرأة في الزواج الموثق والتي يعتقد بعض الرجال أنها مجحفة في حقهم( اشتراط عمل المرأة، اشتراط قبولها في حالة التعدد وموافقة القاضي وغيرها). 
الباب الثالث: توثيق عقود زواج المسلمين في الغرب فرنسا نموذجا
وقد قسمته إلى فصلين:
الفصل الأول:  الإجراءات العملية والقانونية لتوثيق عقود زواج المسلمين في الغرب وموقف الإسلام منها، وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول:  الإجراءات غير الرسمية والرسمية

المطلب الثاني :  المناقشة
المطلب الثالث:  موقف الإسلام من الإجراءات العملية والقانونية من عقود زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية

المطلب الرابع:  شبهة العقد المدني

الفصل الثاني :  غياب توثيق عقد الزواج أسبابه وآثاره، وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول:  أسباب غياب توثيق عقد الزواج

المطلب الثاني :   الآثار السلبية المترتبة على عدم توثيق الزواج

المطلب الثالث: المراحل والخطوات التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب

تمهيد:  

لقد وجد المسلمون في العصر الحاضر أنفسهم أمام ظاهرة ونازلة لم تكن معروفة من قبل، وهى الإقامة في مجتمعات غير إسلامية نتيجة لظروف معينة، وبما أن موضوع البحث يتناول  توثيق الزواج في الشريعة والقانون كان ولا بد أن أخصص بابا يتناول توثيق عقود زواج المسلمين في الغرب.  فما هي الإجراءات العملية والقانونية لتوثيق زواج المسلمين في الغرب؟ وما هو موقف الإسلام من هذه الإجراءات؟ وما هي أسباب ودواعي غياب توثيق زواج المسلمين في الغرب؟ وهل هناك أثار تترتب على ذلك؟ وأخيرا ما هي المراحل والخطوات التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب؟
الفصل الأول:   الإجراءات العملية والقانونية لتوثيق عقود زواج المسلمين في الغرب وموقف الإسلام منها
المقصود بالإجراءات العملية والقانونية لتوثيق عقود زواج المسلمين في الغرب، الكيفية والشكل العملي المتبع من قبل المسلمين، في إبرام عقود زواجهم، والمراحل والخطوات التي  ينتهجها الأفراد والهيئات غير الرسمية و الرسمية التي تتولى هذه المهمة، وموقف الشريعة الإسلامية والقوانين من هذه الإجراءات؟ فمن هؤلاء الأفراد والهيئات غير الرسمية؟
المطلب  الأول:  الإجراءات العملية غير الرسمية والرسمية
فهل إجراءات الزواج التي يقوم بها أفراد وهيئات غير رسمية في الدول الغربية لها قيمة شرعية وقانونية؟ وما موقف الإسلام والقوانين من هذه الإجراءات؟
أولا :  الإجراءات العملية غير الرسمية

1) الأئمة والمتخصصون في الشريعة الإسلامية
الأصل أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية إذا استوفى الأركان والشروط، من إيجاب وقبول وولى وشهود وإظهار وإعلان، وانتفت موانعه الشرعية كان زواجا صحيحا، وترتبت عليه أحكامه وآثاره. سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، ولم يشترط الإسلام أن يجرى عقد الزواج على يد إمام، أو رجل دين أو حاكم، أو يكون له طقوس دينية معينة، لكن من المستحب أن يتم إجراؤه في المسجد أمام جمهرة من المسلمين لإظهاره وإعلانه.  لقوله صلى الله عليه وسلم:  "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. . . "(
)رواه الترمذي.  وقد اعتاد المسلمون  مند أن ظهرت فكرت المأذون أن يتم على يد المأذون، أو القاضي، أو رجل دين، للتحقق من الأركان والشروط وانتفاء الموانع. 
 ( في الجزائر يتم إبرام العقد في المسجد بحضور الإمام وأهل الزوج والزوجة والأصدقاء والجيران وجمهرة من المسلمين.  وقد اعتاد الناس على ذلك واستحسنوه تبركا بالمسجد ودعاء الإمام وجماعة المسلمين ) وقد انتقلت هذه العادة الحسنة إلى الدول الغربية، نظرا للأهمية والاحترام الذي يوليه المسلمون للإمام والمسجد، لذلك نجدهم عندما يريدون إبرام عقد الزواج الشرعي يلجؤون إلى إمام المسجد، أو رجل متخصص في الشريعة الإسلامية، لإضفاء الشرعية على عقد الزواج، ولربط المسلمون بالمسجد والعلماء والدعاة والقائمين على العمل الإسلامي في الغرب، بشرط توعية المسلمين أن ذلك لا دخل له في صحة العقد أو فساده.  
إن لجوء المسلمون في عقود زواجهم إلى الأئمة والمساجد ظاهرة صحية، ودليل على أنهم يريدون أن يطمئنوا على سلامة وصحة اللبنة الأولى والمقوم الأساسي لبناء الأسرة. لكن هل هؤلاء الأفراد والأئمة لهم صلاحية القيام بهذه المهمة؟ وهل لهم تخويل أو تصريح من سلطة  لها قوة الإلزام والتنفيذ؟ وهل القانون يعترف بهذا النوع من عقود الزواج؟ وهل هذا النوع من عقود الزواج يحفظ الحقوق والمقاصد الشرعية، ويحمى الأسرة من المفاسد التي قد تنتج عنه عند حل الرابطة الزوجية؟
لقد تقدم أن الزواج الذي تعترف به جميع دول العالم هو الزواج الرسمي الموثق، والذي يتم على يد موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدار وثيقة الزواج الرسمية، والتي بواسطتها يتم إثبات الزواج، وأن معظم دول العالم تلزم الناس بوجوب توثيق الزواج رسميا.  وأنه واجب شرعي، وواجب قانوني. والقانون لا يرتب أي حق من الحقوق على الزواج غير الموثق الذي يجريه رجل الدين أو الإمام ويعتبره باطلا، أي ليس له أي قيمة قانونية، ولا قيمة شرعية، لأنه لا يحفظ الحقوق، ويترتب عليه ضرر ومفاسد خطيرة. وعلى هذا فالعقود التي يقوم بإبرامها الأئمة والمتخصصون في الشريعة الإسلامية، قبل تسجيلها في البلدية وليس لهم تخويل من السلطة ولا قوة الإلزام والتنفيذ، يجب التحذير منها والتوقف من إجرائها.  قال الشيخ عبد الله ابن بيه في قاعدة المآلات: " وعلى هذا تبنى كثير من قرارات المجلس الأوروبي، حيث يمنع أئمة المساجد من عقد النكاح، قبل أن يعقد عقدا مدنيا أمام السلطة، لأن من شأن تلك العقود وإن كانت مستوفية الشروط، أن تؤول إلى خصومات، وربما حرمان المرأة من حقوقها وحرمان الأولاد من نسبهم، لعدم توثيق العقد وهذا من باب النظر في المآلات"-(
). 
2) المساجد والمراكز الإسلامية
المسجد والمركز الإسلامي في الدول الغربية هو المكان الذي يلتقي فيه المسلمون في صلواتهم و مكان تجمعاتهم في أعيادهم، وعقد زيجاتهم وإقامة حفلاتهم، وتعلم لغتهم وأحكام شريعتهم، وإصلاح ذات بينهم، ودفع زكاة أموالهم وصدقاتهم، والتشاور في أمورهم والتفكير في مشروعات وجودهم، وقوة تأثيرهم في مجتمعهم في مجموع حياتهم، للتمكين لدينهم وتوحيد صفوفهم. ونظرا لهذه الأهمية للمسجد والمركز الإسلامي بالنسبة للمسلمين في الغرب، وكونهم يعيشون في مجتمعات تحكمها نظم وقوانين قد تتعارض أحيانا، وقد تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أحيانا أخرى، وعدم وجود ولاية شرعية وقضاء إسلامي يرجع المسلمون إليه في أحوالهم الشخصية، أفتى العلماء والمجامع الفقهية بقيام جماعة المسلمين (المراكز الإسلامية والمساجد) مقام القاضي في الدول الغربية(
) . وبناء على هذا يجب على المسلمين السعي لدى السلطات الرسمية للاعتراف وتخويل الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية لإجراء وإبرام عقود زواج المسلمين، ثم المصادقة عليها وتسجيلها في المحكمة أو البلدية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.  وما دامت المساجد والمراكز الإسلامية  ليس لها صلاحية وتخويل من قبل السلطة التي لها قوة الإلزام والتنفيذ، في استفاء الحقوق، وتحقيق العدالة، وإنصاف المظلوم عند الإنكار والجحود "ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن" التوقف عن إجراء العقود، إلا بعد أن يتأكدوا أن طالبي الزواج قد سجلا عقد زواجهما في المصالح الرسمية للدولة، وننصح المسلمين بإعادة إجرائه في المسجد، أو المركز الإسلامي مباشرة بعد إجرائه في البلدية وفى نفس اليوم.  -" لكن ينبغي التذكير بأن الزواج في أمريكا مثلا:  له طابع مدني وطابع ديني، فالقانون يلزم طالب الزواج باستخراج تصريح من بلدية المدينة التي يسكن فيها، ثم بعد ذلك يختار الطابع الديني فيقدم الأوراق إلى الجهة الدينية (المركز الإسلامي أو المسجد) وبعدها يتم تسجيلها في سجلات المركز الإسلامي، ويحصل على ورقة معتمدة من الإمام الذي قام بعقد الزواج (معظم الأئمة لهم تصاريح بإجراء عقود الزواج ومعترف بالعقود التي يقومون بإجرائها) ثم يتم توثيقها على ضوء أختام المركز الإسلامي في المحكمة المدنية"(
).  أما فيما يخص الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الغربية؟
 فقد سئل الدكتور الشبيلى عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية عن حكم الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الغربية؟ قال:  " الأصل هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة، ولا حرج في توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام المحاكم، إذا اقتضت ذلك مصلحة الطرفين.  والزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية إذا خلا من موانع الزواج الشرعية، وجرى فيه الإيجاب والقبول بين الطرفين، وتحقق فيه الإشهاد على النحو المشروع، كان زواجا صحيحا ترتب عليه جميع الآثار التي تترتب على الزواج الشرعي، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن"(
).  أما فيما يخص توثيق الزواج في مصلحة الحالة المدنية في الدول الإسلامية:   " فقد أوصى المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر بضرورة تسجيل عقد الزواج في مصلحة الحالة المدنية، معتبرا أن تسجيله يعد توثيقا للعقد الشرعي الذي تعارف الناس على تسميته بالفاتحة، وأوصى المجلس بضرورة الجمع بين العقد الشرعي وبين تسجيل العقد في مصلحة الحالة المدنية حفاظا على حقوق الله والعباد"(
).  وهذا الذي ننصح به المسلمين وندعوهم إلى العمل به في الدول الغربية، ويمكن أن نستدل على هذا الاختيار بما يلي: 
1)-القوانين في الدول الغربية لا تعترف بالزواج الذي يجريه رجل الدين (إمام المسجد/كاهن.  
2)-الزواج الغير موثق لا يحفظ الحقوق، ولا يترتب عليه أحكام وآثار في نظر القانون ويعتبره باطلا، غير موجود أصلا. 
3)-يعاقب كل رجل دين أجرى زواجا قبل أن يتأكد من أن طالبي الزواج قد سجلا قبل ذلك زواجهما مدنيا ( السجن وغرامة مالية قانون 199/200)(
). 
4)-الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية، ليس لهم تصريح أو تخويل من السلطة للقيام بهذه المهمة، فنظام الزواج في القوانين الغربية وجميع دول العالم من النظام العام للدولة، وبالتالي يكون من صلاحيتها وضع نظم وقوانين تنظم زيجات المواطنين والمقيمين في هذه الدول. 
5)-عدم قدرة الأئمة  والهيئات الدينية على إلزام الأطراف بأداء الحقوق والواجبات عند الإنكار والتخاصم وإنصاف المظلوم. 
6)-درء المفاسد التي قد تترتب على ذلك(التلاعب والاستهانة برابطة الزواج المقدسة، كما يحدث الآن في بعض الدول الغربية، من طرف بعض المسلمين لسهولة انحلال رابطة الزواج غير الموثق. ( الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتشهير بهم كما حدث للشخص الذي أدعت الصحافة والتلفزيون أنه متزوج بأربع نسوة والقانون يمنع من ذلك، وبقيت تتحدث عن هذا الأمر أسابيع في فرنسا). 
7)-وجوب توثيق عقد الزواج في هذا العصر من باب المصلحة قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". وقال ابن قيم الجوزية:  "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهى عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"(
). وبعد تطرقنا إلى الزواج الديني غير الرسمي في الشريعة الإسلامية، والذي يتم عن طريق أشخاص وهيئات غير رسمية في الدول الغربية، فيستحسن التطرق إلى الزواج الكنسي وحقيقته عند المسيحيين، بحكم وجود فئة من المواطنين المتدينين في الدول الغربية يجرون عقود زواجهم الدينية وفق القانون الكنسي.  
3) الزواج الكنسي وحقيقته
يخضع الزواج عند الكنائس الكاثوليكية جميعها لأحكام القانون الكنسي ق=776 البند2:  "بترتيب من المسيح الزواج الصحيح بين المعمدين هو سر بذات الفعل، به يجمع الله بين الزوجين على مثال الاتحاد السرمدي بين المسيح والكنيسة وتعمد السر تمنحها نوعا من التكريس والحصانة".  وهو سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يخضع لمزاج الهوى البشرى، فإن الله نفسه واضع الزواج. وتطلب الكنسية من أتباعها الالتزام بالصيغة الكنسية لإجراء الزواج، ويجب أن يقع في الكنيسة على يد رجل الدين المسيحي (الكاهن، الأسقف) لينالوا بركة الله ونعمته وتمنح البركة للمتعاقدين بموجب الطقس الكنسي(
). 
شروط الزواج الكنسي: 
1)- أن يعقد في الكنيسة على يد رجل الدين وبحضور الطرفين شخصيا.  
2)- أن تتم مراسيم وطقوس دينية تتضمن الصلاة والتبرك( يبطل الزواج بدون صلاة). 
3)- العلانية أن يحتفل به علانية أمام المؤمنين- "المسيحيين" اختلاف الدين والمذهب من موانع الزواج عند المسيحيين- والشهود( شاهدان على الأقل).  
4)- رضا الطرفين وموافقة الأهل على الزواج. 
5)- انتفاء الموانع حسب القانون الكنسي في الدين المسيحي. 
6)- بلوغ السن القانونية(الأهلية)، وعدم الارتباط بزواج آخر، وأن لا تكون المرأة في عدة ثلاثمائة يوم. 
7)- جمع اليدين من طرف الكاهن، وتسليم الخواتم والكأس المشتركة والإكليل. 
8)- كتابة وثيقة الزواج مع احتفاظ الكاهن بوثيقة، تحتفظ بها الكنيسة في سجلاتها. 
ملاحظة:  جميع الشرائع المسيحية تعتبر الزواج المدني غير ديني. "لا يمكن أن يحصل زواج بين مؤمنين لا يكون في الوقت عينه سرا، وكل اتحاد آخر عند المسيحيين رجل وامرأة خارجا عن الزواج، وإن عقد بقوة الشريعة المدنية ليس سوى تسر مخز ومسيء"(
). 
 تنصح الكنيسة أتباعها بإعادة إجراء الزواج في الكنيسة بعد إجرائه مدنيا. 
لقد تبين مما سبق موقف الشرائع المسيحية "القانون الكنسي" من الزواج المدني فما هو موقف القوانين الغربية من الزواج الديني"غير الموثق"؟  
4) موقف القوانين الغربية من الزواج الذي يجريه رجل الدين: 
 توجد ثلاثة اتجاهات تسلكها الدول الغربية في تشريعها، و موقفها ونظرتها إلى الزواج الذي يجريه رجل الدين، سواء عقد ذلك في الكنيسة أو المسجد والمركز الإسلامي، ولكنها كلها تلزم تسجيله لدى الدوائر الرسمية للدولة للاعتراف به وترتب آثاره القانونية. 
أ) -عدم الاعتراف بالزواج الديني:  الذي لم يوثق في البلدية، ومعاقبة رجل الدين الذي تم على يديه ويمثله القانون الفرنسي( معظم التشريعات الأوروبية اتخذت القانون المدني الفرنسي نموذجا ).  "دستور14ايلول 1791 المادة 7":  الشريعة لا تعترف بزواج إذا لم يكن عقد مدني". ( وفى تشرين الأول لسنة  1792تم إصدار مرسوم فرض على جميع المواطنين الذين يرغبون في عقد زواج أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية)(
).  لكن القانون يترك الحرية للزوجين في إجراء الزواج الديني بعد الزواج المدني. 
ب)-ترك حرية الاختيار للطرفين:  بين الزواج المدني والزواج الديني، بشرط أن يكون أحد الزوجين منتسب إلى طائفة دينية معترف بها من قبل الدولة، وأن يكون لخادم السر تصريح من السلطة، على أن يتم تسجيله بعد ذلك في السجل المدني للدولة(
).  وعلى هذا يجب على المسلمين في الغرب السعي لدى السلطات الرسمية للاعتراف بالدين الإسلامي، من الدول التي تعمل بهذا النظام (أمريكا، مالتا، انجلترا، كندا).  "في السويد مثلا تعطى تصاريح للائمة لإجراء عقود زواج المسلمين "(
) والولايات المتحدة الأمريكية تعطى تصاريح للائمة بإجراء عقود زواج المسلمين والمصادقة عليها، ثم يتم تسجيلها في المحكمة أو البلدية. 
ج)- حرية الاختيار بين صيغتين للزواج:  "ايطاليا، اسبانيا، ومالطا" تم اتفاق سنة 1984 في ايطاليا بين الكرسي الرسول ودولة ايطاليا، أن الزواج الذي يتم حسب القانون الكنسي يصبح معترف به إذا تم تسجيله في السجل المدني(
) . لقد ظهر مما تقدم أن بعض الدول الغربية تعطى تصاريح للائمة لإجراء عقود  زواج المسلمين في الغرب، ثم إعادة تسجيلها لدى سلطة رسمية، بشرط أن تكون الدولة معترفة بالدين الإسلامي، وقلنا  أنه يجب على المسلمين السعي لدى السلطات  لإعطاء الأئمة والمساجد تصاريح لإجراء عقود زواج المسلمين في الغرب.  من أجل هذا وجدت المجالس الإسلامية في بريطانيا.  فما المقصود بالمجالس الإسلامية؟ وما مهمتها؟ وكيف تعمل؟ وهل القانون البريطاني يعترف بها؟
5) المجالس الإسلامية
إن من المتعارف عليه أن جميع دول العالم لها أنظمة وقوانين خاصة تلزم جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بالخضوع إلى هذه القوانين، دون النظر إلى الدين، أو اللون، أو العرق والجنس. والمسلمون في الدول الغربية بحكم كونهم مواطنون أو مقيمون، فهم بالتالي تشملهم هذه القوانين هذا من جانب، ومن جانب آخر فهم مطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن التزموا بالقوانين خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ( كالزواج والعلاقات الأسرية، والطلاق والميراث)وقعوا في الإثم والحرج، وان أحجموا ضاعت حقوقهم، ولم تحل مشاكلهم، وخالفوا بذلك قانون المواطنة والإقامة، وتعرضوا للعقوبة القانونية.  فما هو الحل لهذه الإشكالية؟ وهل يمكن للمسلمين التوفيق بين الالتزام بالأحكام الشرعية، مع حفظ الحقوق المدنية وعدم التعرض للعقوبة القانونية؟ من هنا يتعين على المسلمين في الغرب إيجاد إطار قانوني، والبحث عن حلول بديلة لهذه الإشكالية، على غرار ما هو موجود في بريطانيا وكندا مثلا( المجالس الإسلامية) وعلى هذا وجب على المسلمين في الدول الغربية تكوين هيئات ومجالس إسلامية تختص بالنظر في قضايا المسلمين التي تتعلق بالزواج والطلاق، والعنف الأسرى، والقضايا المالية وغيرها، والسعي لدى السلطات الرسمية للدولة للاعتراف بهذه المجالس، وإعطائها تصاريح للقيام بهذه  المهمة، مع التنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية، ثم المصادقة عليها لتكون لها صبغة قانونية لها قوة الإلزام والتنفيذ.  
المجالس الإسلامية في بريطانيا
يبلغ عدد المسلمين في بريطانيا حسب التقديرات حوالي مليونين، من بين ستين مليون بريطاني، من أصول مختلفة" ثلث المسلمين في فرنسا مثلا". وقد استفادوا من قانون خاص يسمى الحلول البديلة، الذي بدأ العمل به سنة   1990أهم ما فيه هو الوساطة، والمقصود بها أي وسيلة يتم بواسطتها اللجوء إلى طرف ثالث محايد، بدل اعتماد الدعوة القضائية. وتنطبق على المنازعات التجارية والمدنية بين أشخاص القانون العام، والقانون الخاص. سواء كانت العلاقة عقدية أو غير عقدية تعرض على الجهة بموجب اتفاق مسبق بين أطراف النزاع (
). أو بطلب من أحدهم وموافقة الطرف الآخر، أو بأمر من القضاء، أو بناء على نص قانوني في هذا الشأن.  وقد بدأت هذه المجالس العمل بصفة غير رسمية مند سنة1982، للعلم أن بريطانيا سمحت لليهود بمثل هذه المحاكم مند حوالي مائة عام. ثم تطور الأمر بالنسبة للمجالس الإسلامية فأصبحت تعمل بصفة شبه رسمية سنة2007.  وكانت في البداية خمس مجالس تتوزع على خمس مدن منها:  "لندن، مانشتير-" وقد قامت محاولات عديدة للحصول على اعتراف حكومي بهذه المجالس، وقد وصل عددها حتى سنة 2008الى 85مجلس حسب صحيفة( ديلي ميل). مرجعية المجالس الفتاوى الدينية المنشورة على موقع الانترنت التي تديرها المساجد البريطانية، أما مقر عملها فهي المساجد.  وتحظى بتأييد كبير في أوساط الأقلية المسلمة في بريطانيا، وقد نظرت حتى سنة 2000 في حوالى100قضية، تتعلق بالزواج، إيذاء الجيران، قضايا العنف العائلي، القضايا المالية. وقد أفادت صحيفة التايمز البريطانية أن خمسة بالمائة من القضايا المعروضة على المجالس تخص أشخاص غير مسلمين يلجؤون  إليها لحل بعض القضايا التجارية، وبعض الشؤون الشخصية. وبعد محاولات عديدة اعترفت الحكومة البريطانية بقانونية المجالس الإسلامية، فأصبح بإمكانها تولى كافة الصلاحيات لإصدار أحكام تستند إلى الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، والعلاقات المالية، والعنف الأسرى، وبعض صدور هذه الأحكام توضع في المحاكم المحلية للموافقة والمصادقة(
)عليها. 
فهذه تجربة عملية يمكن أن يستفيد منها المسلمون في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وغرضي بإرادها أن تكون نموذجا للمسلمين في الغرب، للمطالبة ببعض الحقوق التي تكفلها بعض القوانين لكن المسلمون لم يستفيدوا منها. 
ثانيا: الإجراءات الرسمية القانونية
المقصود بالإجراءات الرسمية والقانونية، هي ما تقوم به الهيئات الحكومية من تسجيل أو المصادقة أو إجراء عقود زواج المسلمين في الدول الغربية، وإعطائها الصبغة الرسمية والقانونية، وترتب آثارها عليها، والجهة التي لها صلاحية القيام بهذه الإجراءات، وما هي الشروط الموضوعية والشكلية والقانونية لهذه الإجراءات. ؟
 1) قنصليات وسفارات الدول العربية والإسلامية
 هناك بعض الدول في العالم تسمح لرعاياها بإبرام عقود زواجهم أمام بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الدول المعتمدة فيها.  وهو ما تضمنه معاهدة فيان vienne(المنعقدة فى24 أبريل 1948، من صلاحية رجال السلك الدبلوماسي  والقنصلي في التصرف كضابط الحالة المدنية، قاعدة حقيقية من القانون الدولي العام (اتفاقية لاهاي لسنة 1978) المتعلقة بإبرام الزواج والاعتراف بصحته، و قد اعترفت للأعوان الدبلوماسيين  بصلاحية إبرام زواج رعايا دولهم في الدول المعتمدة فيها شريطة أن هذه البلدان لا تمنعهم من ذلك(
). جاء مثلا في القانون الجزائري للحالة المدنية المادة 96:  "إن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا، إذا حرره الدبلوماسي أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية"(
). ونصت المادة97 من قانون الحالة المدنية: "إن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا، إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد، شريطة ألا يخالف الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد الزواج"(
).  إن خضوع الزواج في شكله القانوني لبلد إبرامه هو الحل الذي أخذت به تشريعات كثير من الدول العربية.  ( القانون المصري، القانون التونسي، القانون السوري والعراقي والقانون الجزائري) (
)  وقد أخذت به بعض الدول الغربية كفرنسا. 
ونستنتج مما  تقدم ما يلي: 
1) -إن من صلاحية الأعوان الدبلوماسيين إجراء عقود زواج رعاياهم حسب قانون فيانvienne، وقانون لاهاي الدوليين، شريطة أن البلدان المضيفة لا تمنع من ذلك. 
2)-إن هذه العقود تعتبر صحيحة إذا حررت حسب قانون البلد الأصلي للمقيم.  
3) -العقود  التي تبرم في الدول الغربية للمسلمين والمقيمين  فيها عقود صحيحة، إذا تمت حسب أوضاع ذلك البلد، شريطة ألا تخالف  القوانين الوطنية لإمكان عقد الزواج. 
4) -إن خضوع الزواج في شكله القانوني لبلد إبرامه، هو الحل الذي أخذت به معظم الدول العربية. 
5) -إن الإشكالية في عقود زواج المسلمين المقيمين في الدول الغربية في الشروط الموضوعية لبلد إبرامه.  (حضور الولي، زواج المسلمة بغير المسلم) فالزواج بدون ولى وزواج المسلمة بغير المسلم من الشروط الموضوعية المخالفة  لقانون  البلد الأصلي للمقيم، ولكن هذا النوع من الزواج في الدول الغربية يعتبر صحيحا، بخلاف البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية فإن أغلبها ترفض تسجيل هذا  النوع من الزواج، وبالتحديد زواج المسلمة بغير المسلم. 
6) -ليس من صلاحية سفارات وقنصليات الدول الإسلامية إبرام وتسجيل عقود زواج المسلمين من أصول هذه الدول ويحملون جنسية الدول الغربية أو مزدوجي الجنسية.  
7) -المصادقة على الزواج، وهو إعطائه الصفة الرسمية مع تصحيحه وفقا لقانون موطن المسلم الأصلي، إذا تم عقده بواسطة سلطة مدنية في البلد الذي يقيم فيه الأجنبي. 
الوثائق المطلوبة: 
أخذ موعد مسبق مع القنصلية لإتمام إجراءات الزواج، ويتم ذلك في القسم القنصلي، وغالبا ما تخصص القنصليات مكاتب خاصة لتسجيل عقود الزواج، أو المصادقة عليها. وللعلم هناك اتفاقيات بين الدول في قضايا الزواج وغيرها، ينبغي الاستفسار عنها لدى القنصلية لمن أراد ذلك.  وليس هذا موضعها والذي يهمنا هي الوثائق التي تطلبها هذه الهيئات لتسجيل الزواج، أو المصادقة عليه، أو ما يسمى بعقد الإشهاد أو تصحيح العقد. مثلا:  الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة سنة 1981تنص في الفصل السادس: " ينعقد الزواج بين مغربي وفرنسية فوق التراب الفرنسي أمام ضابط الحالة المدنية المختص طبقا للقانون الفرنسي ويسجل لإضفاء الشرعية عليه تجاه القانون المغربي من طرف الموظفين القنصليين المغاربة بعد التثبت من إقامته"(
). 
(أصل وثيقة الزواج القانوني  -حضور الزوجين بنفسهما – حضور شاهدين مسلمين-بطاقة التسجيل في القنصلية التابعة لجهة مقر إقامته- جواز السفر- أربع صور شمسية – بطاقة الإقامة للبلد المضيف - شهادة ميلاد الزوجين صادرة مند أقل من ثلاثة اشهر). 
2) إجراءات الزواج في بلديات الدول الغربية)
(
المقصود بإجراءات الزواج في الدول الغربية هي الكيفية والشكل العملي والقانوني، والخطوات الواجب إتباعها لطالبي تسجيل عقد الزواج في البلدية. والسؤال المطروح هل العقد القانوني يحل المعاشرة بين الرجل والمرأة؟ وسوف أركز إن شاء الله على الإجراءات التي تتم في البلديات الفرنسية كنموذج، لأن معظم القوانين الغربية أخذت عن القانون الفرنسي. 
في فرنسا يتطلب على طالبي الزواج أن يتقدما إلى مقر البلدية التي يقيم فيها أحد طالبي الزواج أو كلاهما، للإعلان عن رغبتهما في الزواج.  فيستقبلان من طرف موظف مختص، فيرتب معهما موعد لسحب الملف.  وأثناء الموعد يشرح لهما كيفية إملاء الاستمارة والأوراق المطلوبة، وبعد الانتهاء من تكوين الملف وإملاء الاستمارة يحدد موعد آخر مع الموظف لتسليمه الملف كاملا، وفى نفس الوقت يقترح على طالبي الزواج تاريخ لإتمام إجراءات الزواج.  ويرسل الملف الكامل إلى المحكمة، وبعد ثمانية أسابيع يتم إرسال استدعاء رسمي لطالبي الزواج يحدد فيه موعد لإبرام الزواج. وقبل الموعد بعشرة أيام يوضع إعلان في البلدية التي يقيم فيها طالبي الزواج، للتحقق من عدم وجود اعتراض على الزواج)
(. 
الشروط والوثائق المطلوبة  لإبرام  عقد الزواج في فرنسا: 
1) -حسب قانون 9أبريل 2006 لا يمكن أن يبرم عقد الزواج إلا بعد بلوغ ثمانية عشر  سنة لكل من الرجل والمرأة "الأهلية بالعقل والرشد " إلا في حالات خاصة وبإذن الأبوين (الحمل مثلا). المادة399. 
2)  -يتم عقد الزواج على يد ضابط الحالة المدنية للبلدية التي يقيم فيها أحد الزوجين مدة لا تقل عن شهر المادة 165من القانون الفرنسي. 
3) -يجب أن يتم الإعلان عن الزواج عشرة أيام قبل حفل الزواج. )
(
4) -يجب سحب وإملاء استمارة الزواج شهرين قبل إتمام عقد الزواج. 
5) -في حالة زواج رجل وامرأة أحدهما غير فرنسي، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يجرى مقابلة على انفراد مع كل واحد منهما للتأكد أن الزواج غير صوري. 
6. ) - اختلاف الجنس المادة144/(
). 
7) -شهادة ميلاد لكل من الزوجين أقل من ثلاثة أشهر (
(. 
8) -بطاقة التعريف لكل من الزوجين أو شهادة الإقامة إذا كان أحدهما أوكلاهما غير فرنسي.       
9) -محرر الموثق العصري في حالة اختيار النظام الخاص"نظام فصل الملكية" (الذي يمكن فيه وضع شروط وإخراج بعض الأموال كاشتراط المسلم مثلا في حالة الطلاق أو الوفاة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ).  
10) - حضور الزوجين بشخصهما)
(. 
11) -انتفاء الموانع(النسب والمصاهرة وأن لا تكون المرأة في عدة، أو قيام زواج آخر. (الموانع في القوانين الغربية تختلف عن الموانع في الشريعة الإسلامية)  
12) -القدرة على الزواج، عدم الغش أو الإكراه. 
13) -حضور شاهدين على الأقل (
). 
حفل الزواج: 
يتم حفل الزواج في البلدية التي يسكنها أحد الزوجين مند شهر على الأقل، ويتم الحفل علانية بحضور شاهدين إلى أربعة على الأكثر، وبعد أن يتأكد ضابط الحالة المدنية من حضور المعنيين بالأمر وشخصية الشهود وعدم وجود اعتراض على الزواج، يقرأ ضابط الحالة المدنية المواد رقم 212/213/214/215من القانون المدني. ويلقى كلمة يبين فيها أهمية الزواج، والحقوق الزوجية الواجبة على الطرفين، ثم يسأل كل واحد منهما هل تريد الزواج من فلانة؟ هل تريدين الزواج من فلان؟ ليتحقق  من الرضا الذي هو الركن الأساسي في الزواج، وبعد ذلك يعلن ضابط الحالة المدنية أنهما قد أصبحا زوجان حسب القانون الفرنسي، ثم يوقع الزوجان والشهود وضابط الحالة المدنية وبعد تهنئة العروسين يسلمهما الدفتر العائلي(
). 
حق الاعتراض على الزواج:   المادة175-1/175-2
القانون يعطى حق الاعتراض على الزواج (الأب والأم، الأجداد عند وفاة الوالدين) مع ذكر موضوع وسبب الاعتراض " وهذا ما يشبه الكفاءة في المذهب الحنفي لكن مفهوم الكفاءة في الإسلام يختلف عن مفهومه في الغرب، فإذا كان الاعتراض بدون سبب ففي هذه الحالة يشبه العضل في الإسلام". وفى حالة عدم الإذن بالزواج المعترض عليه لا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يجرى مراسيم الزواج إلا بعد التشطيب من المحكمة، ويمكن للزوجين تقديم طلب للمحكمة لتشطيب الاعتراض على الزواج مع ذكر أسباب ذلك(
). 
 المطلب الثاني : المناقشة
المقصود من المناقشة المقارنة بين أركان وشروط الزواج في الشريعة الإسلامية وبين الشروط التي يطلبها القانون لإبرام عقد الزواج في فرنسا.  وسوف أتناول فيها النقاط التالية:
 1)الرضا (الإيجاب والقبول)
2) تسجيل العقد من غير المسلم
3)الإعلان (الشاهدان-شهادة غير المسلم)
4) الولاية
5) موانع الزواج
6)الصداق
أولا:  الرضا (الإيجاب والقبول)
المعبر عنه بنعم وهو دليل القبول بهذا الزواج مشافهة والرضا به كتابة عن طريق توقيع الطرفين. وهو ما يطلق عليه الفقهاء بالصيغة، أو الإيجاب والقبول.  وهو الركن الأساسي للزواج عند جميع المذاهب الإسلامية والأديان السماوية والقوانين الوضعية والمنظمات الإنسانية.  فالأساس في الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول هو تحقق الرضا بأي كيفية كانت سواء كانت بلفظ الزواج أو النكاح أو بكل لفظ يدل على نية الزواج وقصده، وبكل لغة يفهمها المتعاقدان.  والمجلس الذي دعي إليه الزوجان وحضره الشهود لم يعقد إلا بنية إبرام الزواج وتوثيقه، والموظف الرسمي من اختصاصه ومهامه وسبب حضوره إجراء عقد الزواج وتسجيله، وقد أجاز بعض العلماء  إجراء العقد بعاقد واحد، إذا كان وليا عن الطرفين، أو وصيا، أو وكيلا عنهما، أو فضوليا " و أجاز أبو يوسف أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو لم تكن له ولاية كفضولي يعقد عنهما. . . فإن العقد يصح بعبارته ويكون موقوفا على إجازة تصرف الفضولي"(
) وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل" أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال.  نعم، و قال للمرأة. أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه. . . " (
) 
ثانيا:  تسجيل العقد من غير المسلم
الموظف الرسمي المختص: 
 لقد تقدم  أن وثيقة الزواج الرسمية هي التي يحررها الموظف الرسمي المختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وأن الزواج المعترف به هو الذي يثبت بوثيقة رسمية من طرف موظف رسمي. وضابط الحالة المدنية الذي يقوم بإجراءات الزواج في الغرب مهمته إدارية، يتحقق فيها من الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة في القانون حتى تكون الإجراءات قانونية، ثم يقوم بتحرير وتسجيل عقد الزواج ولا يشترط فيه الإسلام فهي ليست ولاية عامة بل هي وظيفة، وحضور ضابط الحالة المدنية في الإسلام ليس شرط من شروط الزواج ولا ركن من أركانه ولا واجب من واجباته، إنما هو من باب توثيق وتسجيل الزواج وحفظ حقوق الناس. -" وقد اختلف الفقهاء في تولية غير المسلم  الكتابة "(1)-. يجوز من المرأة والرجل، من المسلم ومن غير المسلم للضرورة والحاجة عند عدم وجود مسلم مختص ومرخص له للقيام بهذه الوظيفة " بناء على قول الشيخ خليل في باب الخيار. . . وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين" ومعنى هذا قبول شهادة غير المسلم للضرورة والحاجة، فمن باب أولى قبول تسجيل وتوثيق الزواج من غير المسلم عند تعذر وجود المسلم.  والمسلمون في الغرب لا يمكن أن نطلب منهم أن تتم إجراءات عقود زواجهم خارج الإطار الرسمي للدولة. والقانون لا يعترف إلا بالزواج الذي يتم  في المحكمة أو البلدية ويعاقب على مخالفته، فلا يمكن أن نطلب من المسلمين بعدم الزواج بحجة أن الذي يحرر عقد الزواج غير مسلم أو امرأة.  فإننا لو قلنا بذلك لوقع المسلمون في الحرج والمشقة، وضاعت حقوقهم ومصالحهم، ونتج عن ذلك مفاسد كثيرة.  فالزواج شرع لحفظ النسل والنسب، والإحصان بحفظ الفروج والوقاية من المفاسد.  ويمكن أن نعتبر ضابط الحالة المدنية وكيلا عن الطرفين، فالرضا بإجراء عقد الزواج في البلدية من طالبي الزواج يعتبر تفويض ضمنيا من الزوجين لضابط الحالة المدنية، ويأخذ حكم الفضولي لا يتم نفاذ العقد إلا بإجازة الطرفين. 
 ويمكن أن نستدل على ذلك بما يلي:   
1)-إن سحب ملف من البلدية بنية الزواج وإملاء استمارة خاصة و تحضير الأوراق اللازمة وتعيين يوم لإجرائه من طرف ضابط الحالة المدنية وموافقة الزوجان عليه، تفويضا ضمنيا من الطرفين للموظف والذي من صلاحيته إتمام إجراءات الزواج. 
2)- قبول ضابط الحالة المدنية بإجراء الزواج وموافقته على طلب الطرفين واستدعاء الزوجين بورقة رسمية قبولا ضمنيا من طرفه لهذا التفويض. 
3)- إن حضورهما بشخصهما لمجلس عقد خصيصا لإجراء عقد زواجهما، إشارة ضمنية للقبول بهذا التفويض من جميع الأطراف. 
4)-قول الموظف للزوجة هل تقبلين فلانا زوجا لك؟ والإجابة بنعم، ثم قوله للزوج هل تقبل فلانة زوجة لك؟ والإجابة بنعم (إيجاب وقبول في مجلس العقد)وسماع الشهود والحاضرين للإيجاب والقبول والرضا، وعدم الاعتراض يعتبر إجازة لعقد الفضولي، أي ضابط الحالة المدنية.  

5)-إمضاء كل من العاقدين والشهود وضابط الحالة المدنية لوثيقة الزواج ثم ختمها بالطابع الرسمي للدولة ورضا الجميع إجازة ضمنية للزواج
6)-قراءة  ضابط الحالة المدنية محرر الزواج على الحاضرين وسماعهم أن فلانا قد تزوج فلانة وأن فلانة أصبحت زوجة له حسب القانون، ثم الرضا وعدم الاعتراض دليل على إجازة الزواج ونفاذه. 
ثالثا:  الإعلان (الشاهدان) شهادة غيرا لمسلم
من شروط صحة الزواج عند الجمهور أن يحضره عند العقد شاهدين مسلمين عدليين ذكرين.  وهذا الأمر مما اختلف فيه العلماء.  وسبب الاختلاف هل الشهادة حكم شرعي أم للتوثق والإعلان؟.  فإذا تحققت الشهادة والإعلان والإظهار فهذا مما اتفق عليه، ونطالب المسلمين بالاجتهاد في الالتزام به، وإن تحقق الإعلان عند العقد في البلدية والشهادة عند الدخول " المسجد الوليمة العرس" فهو جائز وهذا كثير ما يصلح للمسلمين في الغرب (إبرام الزواج في جو احتفالي علانية) ثم في نفس اليوم وبعد الخروج من البلدية مباشرة الذهاب إلى المسجد لإبرام العقد الشرعي، وبهذا يتحقق إشهاد جمهرة من المسلمين وإظهاره وإعلانه.  وإذا تحقق الإعلان  والإظهار فقط فهو جائز عند ابن تيمية.  فالإشكالية في كون القانون يقبل أي شاهد بغض النظر عن دينه أو جنسه، ولكن هذا الأمر يمكن تجاوزه لأن المسلم مطالب بالالتزام بالأحكام الشرعية. والقانون يترك الحرية للطرفين في اختيار الشهود، والسؤال المطروح هل يجوز شهادة غير المسلم على المسلم في الزواج؟ 
الأصل عدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الضرورة على الوصية في السفر لقوله تعالى" أو ءاخران من غيركم"(
) وهو قول الجمهور كونه زواج مسلم فلابد أن يظهر أمره بين المسلمين ولو كانت المرأة من أهل الكتاب، وقال الحنفية بجواز شهادة أهل الكتاب إذا كانت المرأة من أهل الكتاب  كون الشهادة على المرأة وهى من أهل الكتاب(
). وقد قال ابن قيم الجوزية والشيخ ابن تيمية بجواز شهادة غير المسلم في كل ضرورة حضرية كانت أم سفريه وقال مالك بجواز شهادة الطبيب غير المسلم للحاجة، ومن المعاصرين من قال بجواز ذلك عند عدم وجود المسلمين، وعلى هذا فشهادة غير المسلم على المسلم جائزة للضرورة والحاجة عند عدم وجود المسلم. 
رابعا: الولاية  
اشتراط الولاية في الزواج من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، والقانون في الدول الغربية لا يشترط الولاية في الزواج ولا يعطيها أهمية غير مبال بها، فإن حضر الولي فلا يمنعه ولا يبالى بقبوله أو عدم قبوله، وللمرأة العاقلة البالغة حرية التصرف والإرادة ولها الحرية في القبول أو الرفض( لا يشترط القانون إلا الأهلية والبلوغ "ثمانية عشر سنة" والرضا وعدم الإكراه والغش). ويرى جمهور الفقهاء أن الولاية شرط من شروط صحة الزواج، وأن المرأة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها بغير إذن وليها ولا تزوج غيرها. في حين يرى أبو حنيفة أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بغير إذن وليها، إذا كان بكفء وبمهر المثل، وأن للولي حق الاعتراض إذا زوجت نفسها بغير كفء أو بغير مهر المثل.  وقول أبو حنيفة  كثيرا ما يصلح للمسلمين في الغرب، فإذا وقع الزواج بغير ولى وقع صحيحا على مذهب أبى حنيفة.  لأنه لا يمكن دفع الشيء بعد وقوعه خاصة في زماننا لصعوبة الطلاق وترتب الضرر عند طلب الطلاق، وطول الإجراءات وقد تصل إلى ثلاث سنوات في الدول الغربية، ولأنه أمر مختلف فيه يجوز فيه الاجتهاد، ولأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين الحرمة، مع الإشارة أن بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية والعربية تعمل بقول أبى حنيفة في عدم اشتراط الولاية في الزواج. وعلى هذا فما دام القانون لا يمنع من حضور الولي ويقبل أن يكون الولي شاهدا على زواج موليته، وقد قال بعض الفقهاء بجواز شهادة الأب في زواج ابنته، فالزواج له حالتان:  لانعقاده يصح فيها شهادة الابن والأب شهادة تنفع في حل الزوجية ديانة لا قضاء، وحالة الإثبات عند الإنكار وهذه لا تصح شهادتهم فيها، معنى هذا أن شهادة الفروع والأصول ترد في الإثبات  وتقبل في الإعلان(
) وهذا الذي ننصح به الأولياء بحضور إجراءات عقد الزواج كتعبير عن الرضا، وننصح المسلمة بتسجيل الولي كشاهد عند ملء الاستمارة.  فهذا مما يزيد المسلمين اطمئنانا على العقود التي تتم في بلديات الدول الغربية.  يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: "فإذا كان رأى أبو حنيفة يوافق ميولهم فلماذا نلزمهم برأي مالك والشافعي"(
). 
خامسا:  موانع الزواج  
تختلف موانع الزواج في الشريعة الإسلامية عنه في القوانين الغربية مثلا: ( كمانع الزواج بالأخت أو الأخ من الرضاعة في الشريعة الإسلامية، وزواج المسلم بالمرتدة والتي لا  تدين بدين سماوي، وزواج المسلمة بغير المسلم ).  أما الموانع في القانون الفرنسي( فهي عدم قيام زواج آخر-لمنع تعدد الزوجات وإباحة تعدد الخليلات، وأن لا تكون المرأة في عدة، وعدم وجود مانع يحول دون المعاشرة الزوجية)، ولكن بعض هذه المسائل بالنسبة للمسلم يمكن تجاوزها، فالمسلم لا يمكن له أن يتزوج امرأة في عدتها لأن الإسلام يحرم عليه ذلك. ولكن السؤال المطروح؟ هل عدة المرأة المطلقة شرعا تبدأ من حين تلفظ الرجل بالطلاق؟ أم بعد وقوع الطلاق من القاضي وإمضاء ورقة الطلاق؟ وهل الطلاق الذي يعتد به طلاق الرجل أم طلاق القاضي أم الاثنان معا؟ كما أنه لا يمكن للمسلم أن يتزوج أخته من الرضاعة، ولا يمكن للمسلمة أن تفعل ذلك لأن المسلم مطالب بالالتزام بالأحكام الشرعية في قضايا الزواج أو غيرها، في كل مكان وزمان. ولكن تبقى إشكالية مطروحة على الساحة الإسلامية بالنسبة للأقليات المسلمة في الغرب.  وهى شيوع زواج المسلمة بغير المسلم وزواج المسلم بمن لا تدين بدين سماوي.  وعلى هذا ادعوا العلماء والفقهاء والمنظمات والمراكز الإسلامية الاهتمام بهذه الظاهرة ودراستها من جميع الجوانب ووضع الحلول المناسبة لها قبل فوات الأوان، وأن لا يكتفوا بالفتاوى التي تحرم هذه الزيجات المخالفة للشريعة الإسلامية. 
سادسا: الصداق  
فريضة فرضها الله تعالى على المسلم الذي يريد أن يتزوج بامرأة تحل له شرعا، أن يقدم بين يدي المرأة مبلغ من المال لم تحدد الشريعة أقله ولا أكثره، ولكن حسب يسر الرجل وكرمه دليل على صدق الرجل ومحبته و نيته في الارتباط بالمرأة، وهو هبة ومنحه وعربون المحبة وحق من الحقوق وآثر من آثار الزواج.  لا يجوز إسقاطه أو التواطؤ على ذلك. لكن عقد الزواج يصح بدون ذكر الصداق فلا يتوقف صحة على تسميته وللمرأة مهر مثيلاتها من النساء وهو ما سماه الفقهاء بنكاح التفويض، وقد تقدم حكم نكاح التفويض فراجعه في باب الزواج. ولكن قوانين الدول الغربية لا تعترف بالصداق ولا توليه أهمية بل تعتبره إهانة للمرأة وانتقاص من كرامتها.  فالزواج في القانون الفرنسي عار عن ذكر الصداق أو تسميته، وعلى هذا يمكن للمقبلين على الزواج الاتفاق قبل إجراء مراسيم الزواج على الصداق أو بعده مثلا أثناء إعادة إجرائه في المسجد وأمام جمهرة من المسلمين.  فالإشكالية في الزواج القانوني الذي يتم في محاكم وبلديات الدول الغربية في الآثار والأحكام المترتبة عليه ( القوامة، الطلاق، الإرث، الحضانة، تربية الأولاد).  وعلى هذا يجب على المسلمين أن يبدلوا قصار جهدهم في إجراء عقود زواجهم وفق الشريعة الإسلامية وخاصة بالنسبة للمقيمين الذين لهم سفارات وقنصليات لبلدانهم إذا كانت القوانين تسمح بذلك، أو إجرائها في بلدانهم الأصلية، فكثير من الدول الغربية تعترف بالزواج الذي يتم في البلدان الإسلامية. أما إذا كان المسلم  من جنسية بلد أوروبي، فليس له إلا أن يجريه في بلده ويمكن له أن يتم ذلك حسب النظام التعاقدي المعمول به في الدول الغربية والذي يسمح بإخراج بعض الأموال، وهو ما يشبه الشروط في الإسلام التي لا تتنافى مع مقتضى العقد وتكون في مصلحة الزوجين أو أحدهما إذا كان القانون يسمح بذلك، أو كتابة ورقة بعد العقد القانوني أو قبله أمام الشهود يلتزمان فيها بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند التخاصم أو الطلاق، كما أشار إلى ذلك المجلس الاوروبى للإفتاء والبحوث: "يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني"(
). وقد جاء عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة ما يلي "التأكيد على أن المصلحة تستدعى تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية"(
). 
المطلب الثالث:  موقف الإسلام من الإجراءات العملية والقانونية من عقود  زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية. 
المقصود بموقف الإسلام من الإجراءات العملية أراء الفقهاء والعلماء والباحثين والمجامع الفقهية والفتاوى الصادرة عن هؤلاء العلماء والهيئات الشرعية وبيان الحكم الشرعي من هذه الإجراءات العملية والقانونية. 
الأصل في المسلم غير المتخصص في الشريعة الإسلامية أن يرجع إلى العلماء المتخصصون في الشريعة الإسلامية، والمجامع الفقهية عندما يقع في إشكالية أو مسألة شرعية، وأنه لا يقدم على عمل حتى يعرف حكمه الشرعي، ولكن في زماننا أصبح الناس لا يتحرجون في إطلاق الفتاوى في قضايا لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة، ومن هنا وقع المسلمون في الغرب في حرج واضطراب شديدين من جراء الفتاوى التي تصدر من هنا وهناك من أناس لا يصلحون للفتوى وليسوا أهلا لها. ومن أجل إيجاد مخرج لمثل هذه المسائل وجدت المجالس والمجامع الفقهية والمؤسسات الإسلامية في الغرب، لدراسة المستجدات والنوازل ومحاولة الوصول لتوحيد الفتوى في الغرب، وإخراج المسلمين من هذا الاضطراب.  وعلى هذا تعين على المسلمين معرفة موقف الشريعة من إشكالية توثيق الزواج من عدمه في محاكم وبلديات الدول الغربية، والذي تباينت فيه الآراء وتعددت فيها الفتاوى بين محلل ومحرم؟ وبين معارض ومؤيد؟ وهل يقدم العقد الشرعي على العقد القانوني أم العكس؟ وهل يجوز الاكتفاء بأحدهما أم يجب الجمع بينهما في يوم واحد؟ وبعد النظر يمكن أن نستنتج عدة اتجاهات في هذه المسألة منها: 
أولا:  اتجاهات الساحة الإسلامية في موقفها من إشكالية توثيق الزواج من عدمه في بلديات الدول الغربية 
1)- الاتجاه المتشدد:   الذي يعتبر توثيق وتسجيل عقد الزواج لدى السلطات الرسمية للدولة غير ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون من بعدهم لم يكونوا يوثقون عقود زواجهم، بل كانوا يكتفون بإجرائه مشافهة مع حضور الولي والشهود وجماعة من المسلمين.  وتسجيله لدى السلطة ليس ركن من أركانه ولا شرط من شروطه، وعلى هذا فإن إبرام العقد وتسجيله في المحاكم وبلديات الدول الغربية مخالف للشريعة الإسلامية، فلا يجوز للمسلم الاحتكام إلى نظام وقانون وضعي. 
وهذا الكلام غير سليم فالتوثيق مشروع بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمسلمين من بعدهم.  وقد أشار القرآن إلى ذلك ضمنيا، وأمر بكتابة الدين ويقاس عليه بقية العقود ومنها عقد الزواج.  وأن الأوائل لم يهتموا بتوثيق عقود الزواج بالكتابة نظرا لوجود الإيمان والأمان والاستقامة والأخلاق الفاضلة، ولكنهم كانوا يوثقونه بالشهادة، ولما تغيرت أحوال الناس وأخلاقهم وبدؤوا يتزوجون على مقدم ومؤخر الصداق دعت الحاجة إلى توثيقه.  أما في عصرنا فقد فقدت الشهادة في عقد الزواج قيمتها الشرعية لفساد الذمم، وشيوع الكذب وشهادة الزور، والعوارض التي قد تحدث للناس، فأصبح التوثيق واجب شرعي يأثم تاركه، وواجب قانوني يعاقب على مخالفته.  أما القول بمخالفته للشريعة الإسلامية، فعلينا أولا أن لانطلق الأحكام قبل تصور المسألة ودراستها من جميع الجوانب، والمقارنة بين أركان وشروط العقدين الشرعي والقانوني، وبالنظر إلى النتائج والمفاسد التي تترتب على عدم تسجيل العقد، والضرر الذي قد يقع على المرأة والأولاد، أما القول بعدم جواز الاحتكام إلى نظام غير شرعي، فنقول أن إجراء عقد الزواج في البلدية إذا توفر فيه الرضا المعبر عنه عند الفقهاء بالإيجاب والقبول أو الصيغة، وعدم الإكراه وشهادة مسلمين وحضور الولي، وتحقق فيه الإعلان والإظهار، وانتفت فيه الموانع الشرعية، واتفق فيه الزوجان على الصداق، كان زواجا صحيحا وترتبت عليه جميع الآثار. وهذه الشروط والأركان متوفرة في إجراءات الزواج في البلدية، لأن بعضها يطلبها القانون وبعضها لا يطلبها، لكنه لا يمنع من اتفاق الطرفين عليها فيما بينهما  (كالاتفاق على الصداق وحضور الولي وتضمين شرط التحكيم والرجوع إلى الشريعة الإسلامية فيما يخص آثار وأحكام الزواج).  وضابط الحالة المدنية مهمته التحقق من الأوراق المطلوبة، وموافقة الإجراءات للشكل القانوني للزواج، ثم تسجيله.  فالمسلم عندما يلتزم بقانون سير السيارات أو قانون البيع والشراء، أو الالتزام بقانون الإدارة عندما يريد استخراج أوراق ضرورية (كبطاقة الإقامة، جواز السفر، بطاقة الهوية ) فهل معنى هذا أن المسلم أحتكم إلى غير الشريعة الإسلامية؟ فإبرام الزواج في البلدية ضرورة وحاجة يقتضيها العصر وظروف المسلمين في الغرب.  قال إمام الحرمين:  "بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر"(
) فالدول غير الإسلامية لا تعترف بالزواج غير المسجل في البلدية، ولا يترتب عليه أي آثر من آثار الزواج، ولا يمكن الحصول على شهادة الميلاد، والتي بواسطتها يسجل الأولاد في المدرسة، والحصول على الحقوق المادية والقانونية إلا إذا كان الزواج ثابتا بوثيقة رسمية. 
قال أبو المعالي الجويني في المناكحات:  " فإن نعلم أنها لا بد منها، فإن بها بقاء النوع، كما بالأقوات بقاء النفوس، والنكاح هو المغنى عن السفاح)(
) وعلى هذا فلا يمكن أن نطلب من المسلمين عدم الزواج بحجة أن نظام إجراءات الزواج مخالف للشريعة الإسلامية. 
2)- الاتجاه الذي يدعو إلى ضرورة التوثيق:   لكنه يعتبر العقد القانوني لا يحل المعاشرة بين الرجل والمرأة وإذا تم الدخول قبل إعادة إجرائه في المسجد أو المركز الإسلامي لتصحيحه يعتبر زنا محرم لتخلف بعض الأركان والشروط. 
جاء في أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب للدكتور سالم بن عبد الغنى الرافعي: ( تحت عنوان حكم الزواج المدني في الغرب) وبعد أن ذكر شبهات  العقد المدني في نظره"الصيغة الاستفهامية، شبهة الولي، شبهة الشهود، شبهة المهر، شبهة الزواج المدني" وبعد أن ناقش هذه الشبهات في نظره توصل إلى: " إن عقد الرجل على المرأة عقدا مدنيا ودخل بها دون عقد شرعي ففعله حرام يجب عليه المبادرة إلى إجراء عقد شرعي يستحل به الدخول"(
). لقد تم مناقشة هذه الشبهات التي ذكرها الدكتور وتبين بعدها أن الزواج القانوني صحيح بالضوابط التي ذكرتها لكن ننصح المسلم بإعادته في المسجد أو المركز الإسلامي
وجاء في كتاب فقه الأسرة المسلمة في المهاجر/نوازل العقد وبعد المقارنة بين العقد الشرعي والعقد القانوني توصل إلى الشروط الغائبة في العقد القانوني منها( الولي، المهر، انتفاء الإسلام والعدالة في الشهود)قال: " بناء على انخرام هذه المجموعة من الأركان والشروط في العقد المدني الذي يتم ويوثق لدى ضابط الحالة المدنية.  فإنه لا يعتبر عقدا شرعيا تحل به المعاشرة الزوجية، أو تلزم منه الآثار الناتجة عن عقد الزواج، من حل المعاشرة، ولحوق الولد، ووجوب النفقة، وثبوت الميراث وإن كانت ثابتة من الناحية  القانونية"(
).  "ويعتبر الرجل الذي يعاشر زوجته وفق العقد القانوني علاقة زنا وممنوعة شرعا. لفقدها أركان العقد الشرعي وشروطه، . لكن يمكن أن يصحح هذا الخطأ بإكمال الشروط والأركان في المسجد، أو المركز الإسلامي، أو ممثليه أي بلد مسلم، وإذا تم الدخول يجب عليه مفارقة المرأة حتى تستبرأ رحمها من ذلك الزنا مع التوبة"(
).  الظاهر أن كلام  الباحث  غير سليم للأسباب التالية: 
1) لأن الولي فيه خلاف معتبر يسوغ فيه الإجهاد والحنفية يقولون بصحة الزواج بدونه بشرط أن يكون بكفء وبمهر المثل، أن على رضي الله عنه وبعض المالكية يقولون بصحة الزواج إذا وقع بدون ولى وتم الدخول بالمرأة، 
2) أن  الزواج بدون تسمية الصداق جائز شرعا ( نكاح التفويض)

3) أن الإعلان والإظهار عند العقد في البلدية ينوب عن الشهادة “لأنها مستحبة عند العقد واجبة عند الدخول في المذهب المالكي "  والقانون لا يمنع من شهادة مسلمين، وحضور الولي والاتفاق على الصداق

4) أما العدالة فيكتفي فيها بمستور الحال عند بعض الفقهاء للحاجة ولتغير أحوال الناس  وفساد الذمم

5) أن النسب  ثابت بالفراش والإقرار ولو كان الزواج فاسدا 

3)- الاتجاه الذي يعتبر العقد القانوني عقدا صحيحا:   ولو لم تتوفر فيه الأركان والشروط الشرعية ولم تنتف فيه الموانع المطلوبة شرعا.  تحل به المعاشرة الزوجية بين الرجل والمرأة ولا داعي إلى إعادته في المسجد أو المركز الإسلامي، لأن القانون  لا يعترف إلا بهذا النوع من الزواج، وأن على المسلمين في الدول الغربية الخضوع إلى قوانين هذه البلدان ما داموا أنهم رضوا أن يحملوا جنسية هذا البلد أو الإقامة فيه. والحقيقة أن الذين يحملون لواء هذه الدعوة هم جمعيات  الدفاع عن حقوق المرأة الذين يريدون  تجريد الزواج من الصبغة الدينية، ويقصدون بذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلغاء قوامة الرجل، سلب الطلاق من يد الرجل وغيرها من الآراء المشبوهة، وبذلك تتمكن المرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وهى دعوة باطلة لأن نظام الزواج في الشريعة الإسلامية مند التفكير فيه إلى كيفية إنشائه ووضع أركانه وشروطه والآثار المترتبة عليه حددها الشارع الحكيم، وأن الشريعة الإسلامية  كرمت المرأة بنتا وأختا، وكرمتها أما وزوجة، وأعطتها حق الحياة وحرية اختيار زوجها، وحرية التصرف في مالها بدون تدخل الزوج أو الولي. 
4)- الاتجاه الذي يرى ضرورة التحذير من إجراء العقد الشرعي قبل العقد القانوني:   نظرا للمفاسد المترتبة على عدم التسجيل، وضياع الحقوق ووقوع الضرر على المرأة والأولاد، في حالة الطلاق قبل العقد القانوني، وأن هذا العقد ليس له معنى ولا قيمة قانونية، فالقانون لا يعترف به ولا يرتب عليه أي أثر من آثاره، وسد الباب أمام المتلاعبين بهذه الرابطة المقدسة والميثاق الغليظ، إذ أصبح بعض الشباب يتزوج المرأة  أسبوع أو أسبوعين ثم يطلقها، فلا يترتب عليه أي التزامات أو مسؤولية أخلاقية أو قانونية، وأن  هذا الشكل من العقود مخالف للشريعة الإسلامية، التي أوجبت في عصرنا تسجيل العقود بالكتابة ومنها عقد الزواج، للاحتياط وخوفا من الجحود والإنكار، وحفظا للحقوق من الضياع، وأن القانون يعاقب على هذه الأنواع من العقود. 
5)- الاتجاه الذي يرى ضرورة الجمع بين العقد الشرعي والعقد القانوني:   ولكن هل يتم العقد الشرعي فبل العقد القانوني؟ أم يتم العقد المدني أولا في البلدية وفى نفس اليوم يبرم العقد الشرعي في المسجد أو البيت؟ وهنا لا بد من التفصيل: 
ا) الأصل أن المسلمين المقيمين في الدول الغربية أن تتم إجراءات عقود زواجهم في بلدهم الأصلي، إذا كان القانون يسمح بذلك، والدولة المضيفة تعترف بهذه العقود. 
ب) إذا كان القانون لا يسمح بإجراء هذه العقود في البلد الأصلي، أو أن الدول الغربية لا تعترف بهذه الزيجات، فالأولى اللجوء إلى سفارات وقنصليات بلد المقيم لإجرائها ثم تسجيلها في البلدية أو المحكمة، إذا كان قانون البلد يسمح بذلك. 
ج) توجد دول غير إسلامية في الغرب تسمح بإجراء العقد الشرعي وتعطى تصاريح للائمة والمساجد والمراكز الإسلامية لإجراء عقود زواج المسلمين، ثم تسجيلها في المحكمة أو البلدية، وعلى هذا يجب على المسلمين في الغرب السعي من أجل أن تعترف الدول الغربية في حقهم في إجراء مراسيم زواجهم في المساجد والمراكز الإسلامية، ثم إعادة تسجيلها في الدوائر الحكومية لإصباغها الصبغة الرسمية والقانونية. 
د) أما المواطنون المسلمون من أهل هذه البلاد والمقيمون الذين لا تسمح لهم القوانين بإجراء العقود خارج الإطار الرسمي للدولة، فليس لهم إلا إجرائها وفق الشكل القانوني، ثم إعادتها في المسجد أو المركز الإسلامي، وبذلك يحفظون حقوقهم من الجحود والإنكار، ويطمئنون على سلامة وصحة المعاشرة الزوجية.  والحقيقة أن هناك أسئلة تبقى مطروحة كإشكالية؟ ما هي العلاقة بين انعقاد العقد وبين صحته ونفاذه؟ كيف نفرق بين الحكم الشرعي للعقد وما يتبعه من الحكم بالإثم والحرمة مع التصحيح؟ أو الحكم بانعقاده مع فساده؟ وهل إذا استوفى العقد الأركان والشروط نحكم بصحته رغم كونه لا يحقق المقاصد الشرعية من الزواج؟ والسؤال الذي يطرحه كثير من المسلمين في الغرب، ما حكم لجوء المسلم إلى هيئة غير إسلامية في الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بإجراء مراسيم الزواج في الغرب؟ وما مدى الاعتداد بالزواج المدني والقانوني الذي تجريه المحاكم والبلديات في الغرب بالنسبة للمسلمين؟ وما هو موقف العلماء والمجامع الفقهية من ذلك؟
ثانيا:  حكم لجوء المسلمين إلى هيئة غير إسلامية في قضايا الأحوال الشخصية في الغرب
1)مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة
لقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 01/04/1995 في قراره رقم91/8/9/ لجوء الدول الإسلامية إلى هيئات التحكيم الدولية غير الإسلامية لعدم وجود محاكم دولية إسلامية في قضايا كبيرة تهم المسلمين، فمن باب أولى القول بجواز إجراء عقود زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية.  بناء على عدم وجود هيئات إسلامية مرخص لها للقيام بإجراءات زواج المسلمين ولها قوة الإلزام والتنفيذ من باب الضرورة والحاجة. (
)
2)مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
حول مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية؟ " بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهاد وخلا من موانع الزواج ترتبت عليها لآثار المترتبة على عقد الزواج، وذلك لما فيه من الشبهة ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه الشرعية"( 
). 
3) فتوى الدكتور الشبيلي ( حول فقه الأسرة المسلمة خارج الوطن الإسلامي) 
 " الزواج الذي تجريه المحاكم الأمريكية إذا خلا من موانع الزواج الشرعية، وجرى فيه الإيجاب والقبول بين الطرفين، وتحقق فيه الإشهاد على النحو المشروع، كان زواجا صحيحا تترتب عليه جميع الآثار التي تترتب على الزواج الشرعي، حرصا على استقرار العقود  وتصحيحا لها ما أمكن"(
). 
4)الشيخ فيصل مولوى رحمه الله النائب  السابق لرئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
" إن عقد الزواج القانوني الذي  يعقد في أي بلد غير إسلامي يعتبر عقدا شرعيا، إذا تم بين زوجين لا يوجد هناك مانع شرعي من الزواج بينهما، لأن الركن الأول في عقد الزواج الشرعي وفى أي عقد شرعي آخر هو الإيجاب والقبول من الطرفين، وهذا متوفر في عقد الزواج القانوني كما يتوفر فيه عادة الإعلان، أما شرط الشاهدين فهو عند بعض المذاهب لضمان إعلان الزواج وهذا حاصل، وأما شرط موافقة الولي فهو غير مجمع عليه بين المذاهب وإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني، إلا أن المسألة الوحيدة هي التي يمكن أن تجعل الزواج القانوني الأوروبي غير شرعي هي مسألة عدم مراعاة الموانع الشرعية، فلا يجوز مثلا من الناحية الشرعية أن يتزوج الرجل من أخته من الرضاعة، ويجوز ذلك في القوانين الأوروبية.  فهذا مما لا يمكن اعتباره زواجا شرعيا إذا وقع هذا الأمر، أما إذا وقع الزواج القانوني بين رجل وامرأة لا يوجد مانع شرعي من زواجهما، فإن هذا الزواج يمكن اعتباره زواجا شرعيا، وبناء على هذا العقد تكون المعاشرة الزوجية جائزة، ويقوم العقد القانوني مقام عقد الزواج الإسلامي في حالة عدم وجود الموانع وخاصة فيما إذا كان الزوجان من الجنسية الأوروبية"(
). 
5) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
جاء في الفتوى رقم 17/7: "كما أن هذا الزواج يقع خارج المشروعية القانونية في دوائر التوثيق المدني، وفى إطار المراكز الإسلامية التي تقوم بالتأكد من انطباق الأركان والشروط المتعلقة به، وقد سبق للمجلس أن قرر في الدورة الخامسة عشر ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المركز الإسلامي حفظا للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد"(
). وجاء في القرار20/4 حول الزواج العرفي:  " 1) المقصود بالزواج العرفي هو الزواج الشرعي الذي استكملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.  2) يوصى المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني بل يجمع بينهما، لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدى إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلال ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من أثار تخالف ظاهر الشريعة. 
3) أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وأثارهما ففيه حرج أيضا، لان ذلك يؤدى عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك "(
). 
خلاصة ما جاء في أقوال الباحثين والعلماء والمجالس والمجامع الفقهية

1)- الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تصاريح للائمة أو المراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، مع إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية للدولة للإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها. 
2)- جواز لجوء المسلمين في الدول الغربية إلى هيئات غير إسلامية لإجراء مراسيم عقد الزواج، بناء على عدم وجود هيئات إسلامية رسمية لها تخويل من السلطة لإجراء مراسيم الزواج، لها  سلطة الإلزام وقوة التنفيذ. 
3)- ضرورة توثيق المسلمين عقود زواجهم في الدول الغربية في الدوائر الرسمية للدولة، خشية الإنكار والجحود وحفظا لحقوق الزوجة والأولاد والاحتياط. 
4)- العقد القانوني الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية عقد تتخلف فيه بعض الأركان والشروط الشرعية، لكنه إذا وقع وتحقق فيه الإشهاد وانتفت فيه الموانع الشرعية  ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، لكن ننصح بإعادته في الإطار الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه. 
5)- العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والإشهاد، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن. 
6)- العقد القانوني في الدول غير الإسلامية إذا انتفت فيه الموانع الشرعية يعتبر شرعيا، لأنه غالبا ما يتحقق فيه ركني الإيجاب والقبول والإعلان"الشهادة"، أما حضور الولي فهو أمر غير مجمع عليه فإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني. 
7)- الدخول بالمرأة في العقد القانوني حرام، يجب المبادرة إلى إعادة إجراء العقد الشرعي لتحليل المعاشرة الزوجية، لوجود شبهة في بعض الأركان والشروط.  
8)- العقد القانوني غير شرعي، ومعاشرة الزوجة بهذا العقد يعتبر زنا، لكن يمكن تصحيحه بإكمال أركانه وشروطه في المسجد، أو المركز الإسلامي، أو ممثليه أي بلد إسلامي. 
9)- لم أعثر أثناء البحث على قول أو رأى من آراء العلماء يقول بالاكتفاء بالعقود التي يجريها الأئمة أو المساجد والمراكز الإسلامية التي ليس لها تخويل من السلطات الرسمية.  وعلى هذا فإن العقد القانوني الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وتحقق فيه الإشهاد الشرعي " أو الإعلان والإظهار"وانتفت فيه الموانع الشرعية فهو عقد صحيح تحل به المعاشرة الزوجية بين الرجل والمرأة وتترتب عليه أحكامه وآثاره الشرعية. 
المطلب الرابع:   شبهة العقد المد ني:  
أصل هذه الشبهة لا يرجع إلى كون الزواج في الإسلام لا يتم إلا في المسجد وتحت إشراف الإمام أو رجل الدين، بل يصح إذا استكمل أركانه وشروطه وانتفت موانعه الشرعية، في أي مكان سواء كان في المسجد أو البيت، أما إجرائه على يد شيخ أو إمام المسجد أوفى المركز الإسلامي، فلاطمئنان على سلامة العقد من العيوب، وتوفر أركانه وشروطه، وللحصول على بركة المكان ودعوة المسلمين، وإعلانه وإظهاره بحضور جمهرة من المسلمين، وللتذكير بالأحكام الشرعية والواجبات والحقوق المترتبة على الزواج الإسلامي، والالتزام بها قدر المستطاع في الحياة الزوجية.  وهناك فرق بين كون الزواج صحيحا من الناحية الشرعية، وبين حل الإقدام عليه، وبين كون فاعله مرتكب إثما شرعيا، كالذي يصلى في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة أو الذي يحج بالمال الحرام، فالصلاة صحيحة والحج صحيح لكنه أرتكب حرام.  وقد اعتبر العلماء توثيق وتسجيل عقود الزواج لدى الدوائر الرسمية للدولة في هذا العصر واجب شرعي، لحفظ حقوق المرأة والأولاد، والقانون يعتبر عدم توثيقه جريمة. لأن معظم القوانين في الدول العربية والإسلامية، وجميع دول العالم لا تعترف بالزواج غير الموثق، وتلزم الناس بتسجيله لدى السلطة الرسمية حتى تترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.  فكيف يقدم المسلم على عقد زواج غير معترف به في دولة تلزم مواطنيها والمقيمين على أرضها بوجوب تسجيله، وتعاقب على إجرائه قبل توثيقه! والمسلم مطالب أن لا يعرض نفسه للضرر كما هو مطالب أن لا يضر غيره، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار" (
).  والمسلمة التي تقبل بعقد زواج لا يحفظ حقوقها ولا حقوق أولادها.  ( النفقة، المرا ث، النسب، المتعة، الحضانة) واقعة في الإثم بسبب التفريط في هذه الحقوق، وهى تعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن ينصفها ويجنبها من الظلم الذي قد يقع عليها عند النزاع أو الطلاق، وقد ينكر الرجل زواجه( كالرجل الذي اتهم بالتعدد فأنكر ذلك  واعتبرهن خليلات والإسلام يبيح ذلك حسب ادعائه).  كما ورد عن أبى موسى الاشعرى، قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا. . . " (
) وفى رواية لأنس بن مالك" يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا"
.  وقد يهجر الرجل زوجته بدون طلاق، وتنقطع أخباره فلا تعلم موته من حياته، فيدرها كالمعلقة، ولا تستطيع إثبات زواجها منه.  فإطلاق الحكم بعدم جواز العقد المدني في الدول غير الإسلامية قبل التحري والتحقيق كلام لا يقول به عاقل ولا فقيه.  فالعلماء مترددون بين صحته وفساده من جهة إخلاله بشرط أو اقترانه بمفسد قال إمام الحرمين " فإرادهم عقد النكاح على وجه يترددون في صحته وفساده من جهة مفسد مقترن أو إخلال بشرط فالوجه الحكم بالصحة كما تقدم ذكره"(
).  ثم قال: " فمما لا يكاد يخفى اعتباره صورة العقد والإيجاب والقبول أما الولي والشهود فمما اختلف العلماء في أصله وتفصيله"(
) وقال أيضا: " فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية وعروه عن المفسدات لما  حكمنا بصحة نكاح أصلا مع دروس العلم بالتفاصيل"(
). 
فلا يمكن أن نطلب من المسلمين في الدول غير الإسلامية بعدم توثيق الزواج في بلديات الدول  الغربية بحجه أنه زواج مدني " فإننا لو قلنا بذلك لوقع المسلمون في الضيق والحرج وترتب على ذلك مضار ومفاسد كثيرة ".  فتعطيل النكاح يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله وهو السفاح، وقطع النسل، وإفناء النوع، وهى مفاسد أعظم من إخلال بشرط  مختلف فيه بين العلماء في زواج المسلمين في الغرب.  جاء في أعلام  الموقعين لابن القيم الجوزية:  " وعلى هذا نهى الشارع( أن تقطع الأيدي في الغزو-وإقامة الحد في أرض العدو) خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله، أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا.  كما قال عمر وأبو الدر داء وحذيفة" (
). 
وباستقراء أحوال المسلمين في الغرب فإننا نجد لحوق بعض المسلمين من ضعاف الإيمان وقليلي الثقافة الإسلامية  بغير المسلمين في المعاشرة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، حمية وغضبا من جراء تصرف بعض المتشددين، وتعصب بعض الأولياء، وإتباع الهوى وغلبة الشهوة.  فكم من فتاة سقطت في الرذيلة والفساد العريض، ولجأت إلى الملاجئ والنوادي و جمعيات النسوة، والسبب في بعض الحالات، هي بعض الفتاوى الشاذة  التي ترفض التوثيق، وتدعو إلى الامتناع عن إجراء الزواج في بلديات ومحاكم الدول الغربية.  فصدوا الناس عن النكاح فوقعوا في السفاح.  فالمسلمون في الدول غير الإسلامية بحكم كونهم مواطنون أو مقيمون ملزمون بالامتثال للقوانين التي لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، ويتقون الله تعالى في ذلك على قدر الاستطاعة، أما الشروط التي تتنافى مع الشريعة فلا عبرة بها. ثم إنه يمكن للمسلم أن يعيد إجراء عقد الزواج مستكملا لأركانه وشروطه في نفس اليوم في مسجد أو مركز إسلامي، للاطمئنان على سلامة المعاشرة، والإعلان والإظهار، وللحصول على بركة المكان ودعوة المسلمين. فحاجة المسلمين إلى الزواج وليس لهم طريق لتسجيل عقود زواجهم في الدول الغربية إلا المحكمة أو البلدية، فيتعين عليهم ذلك ويدخلون تحت حكم الضرورة والحاجة ورفع الحرج.  لكن هناك بعض المسلمين يمتنعون عن توثيق عقود زواجهم سواء كان ذلك في الدول الإسلامية أو الغربية.  فما هي الدوافع والحجج والأسباب التي دعت إلى غياب التوثيق؟ وما هي الآثار السلبية الدينية والاجتماعية والقانونية المترتبة على غياب التوثيق؟
الفصل الثاني:  غياب توثيق عقد الزواج أسبابه وآثاره
المطلب الأول: أسباب غياب توثيق عقد الزواج
المقصود بأسباب غياب توثيق عقد الزواج، الحجج التي يتحجج بها المسلمون لعدم توثيق عقود زواجهم، والدوافع التي جعلتهم يلجئون إلى الزواج العرفي. "غير الرسمي" وهى تختلف من شخص لآخر ومن بلد لآخر.  وقد جمعتها  في أسباب دينية، ومادية، واجتماعية وأخلاقية. 
ذكر الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر  في مبحث الزواج العرفي في المطلب الرابع والذي خصصه لملخص ما ذكره القاضي حامد عبد الحليم الشريف  عن أسباب انتشار الزواج العرفي جمعتها قى نقاط مختصرة هي:  "القيود التي وضعتها القوانين على الزواج الرسمي-حق المرأة في طلب الطلاق في حالة الزواج الثاني -حق المرأة في الاستقلال بالمسكن الزوجية- الصعوبات المادية-ضعف الوازع الديني- الرغبة في التعدد- الحفاظ على بعض المكاسب المادية- طول الدراسة - التحلل من الالتزامات المترتبة على الزواج الرسمي). (
 )
أولا:  الأسباب الدينية
إن إشكالية غياب توثيق الزواج "الزواج العرفي" قد شغلت المجتمع الإسلامي بأسره، من فقهاء وعلماء وآباء وأمهات وأساتذة ومربين، وعلماء الاجتماع وحكام. وبدأ الناس يتساءلون عن أسبابها، والآثار السلبية المترتبة عليها، والمشاكل الاجتماعية، والدينية، والقانونية، المترتبة على هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع.  وقد انتقلت إلى صفوف المسلمين في الدول الغربية.  فهل هذه المسألة راجعة إلى ضعف الوازع الديني وقلة التربية الإسلامية؟ أم إلى غياب مسؤولية الأسرة؟ أم راجعة إلى التمرد على التقاليد والعادات والدين والعرف؟ أم أن السبب يرجع إلى بعض الآراء الفقهية؟ أم هي راجعة إلى شيوع الفساد والإباحية، ونشوء العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة؟ ومن بين الحجج والأسباب الدينية التي أدت إلى غياب توثيق عقد الزواج ما يلي: 
1)- لقد تعارف المسلمون مند زمن النبي صلى الله عليه وسلم على إجراء عقود زواجهم مشافهة ولم يكنوا يوثقونه بالكتابة.  فالزواج إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية، وانتفت موانعه كان زواجا صحيحا وترتبت عليه آثاره الشرعية، سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب، والتوثيق ليس ركن من أركانه ولا شرط من شروطه.  
2)- ميل بعض المسلمين إلى التعدد يجعلهم يخفون زواجهم الثاني  عن الزوجة الأولى، حفاظا على تماسك الأسرة والخوف من تشتتها. 
3)- وجود بعض الفتاوى الشاذة التي تدعو إلى عدم توثيق الزواج لسهولة انعقاده وانحلاله، وتحرم إجرائه في بلديات الدول الغربية. 
4)- عدم اعتراف بعض المسلمين بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم والبلديات في الدول الغربية، بحجة أنها دول غير إسلامية لا يجوز الاحتكام إليها. 
5)- القيود التي وضعتها القوانين للتعدد، كشرط إخبار المرأة الأولى، وموافقة القاضي على الزواج الثاني. 
6)- الزواج القانوني لا تتوفر فيه أركان وشروط العقد الشرعي، والآثار المترتبة عليه تخالف الشريعة الإسلامية
ثانيا: الأسباب المادية
1)- كثرة البطالة ووجود أزمة السكن وغلاء المعيشة والمهور، في الدول الإسلامية والعربية. 
2)- الحفاظ على معاش الزوج، والحصول على بعض الامتيازات والإعانات  المادية من الدولة، حيث تمنح بعض الأموال للمرأة غير المتزوجة  حسب القانون(
). 
3)- التحرر من المسؤولية المادية في حالة الطلاق، لأنه لا يترتب على الزواج غير الموثق حقوق قانونية (
). 
4)- الأزمة الاقتصادية العالمية في الدول الإسلامية (البطالة، غلاء المعيشة، عدم وجود سكن)فالزواج العرفي لا يتطلب مال كثير. 
5)- صعوبة إجراءات الطلاق، وطول مدته، والمسؤولية المادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، من نفقة على الأولاد وغيرها، واستقلال المطلقة بمسكن الزوجية. 
6)- لجوء بعض العائلات إلى فسخ الزواج القانوني للحصول على بعض المكاسب المادية التي تقدمها الدولة في الدول الغربية. 
ثالثا:  الأسباب الاجتماعية والأخلاقية
1)- تأخير سن الزواج بسبب طول مدة الدراسة والعمل، فيجعل المرأة تقبل بزواج غير موثق لستر نفسها وتحصين فرجها، وقد تتنازل عن بعض حقوقها (قبول عدم الإنفاق عليها، قبول التعدد، إسقاط حقها في المبيت). (
 )
2)- التساهل وعدم إدراك خطورة الزواج غير الموثق، والآثار السلبية الاجتماعية  والأسرية المترتبة عليه.  
3)- سهولة إجرائه وقلة تكاليفه وانعدام الرقابة الأسرية. 
4)- الاختلاط والإباحية وشيوع الصداقة والمعاشرة غير الشرعية.  
5)-تساهل بعض الأئمة حيث أنهم يجرون عقود الزواج الشرعية بغض النظر عن توفر الأركان والشروط، أو عدم توفرها. ولا يسألون هل تم تسجيله لدى السلطات الرسمية أم لا؟ 
6)- اعتقاد بعض المسلمين في الغرب أن الفاتحة –العقد الشرعي- الحلال- يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة بدون أن يترتب على ذلك التزامات أو مسؤولية اجتماعية أو أخلاقية، فيتخذ الدين مطية لتحقيق رغبته الجنسية، فإن أعجبته المرأة عقد عليها في البلدية، وإلا ذهب كل واحد إلى حاله. (تجربة على غرار ما يفعله الغربيون)والاحتجاج بعدم الاستعداد لإجراء العقد القانوني بسبب الدراسة، فيتزوجان من غير توثيق للعقد" تحليل المعاشرة"، حتى يتمكنا من العيش معا لوجود فتنة وبعد الدراسة يتم إجراء العقد القانوني، وبحجة عدم وجود عمل دائم ومستمر للحصول على السكن بسرعة، والقيام بمتطلبات الحياة الزوجية. 
7)- عضل بعض الأولياء وامتناعهم عن تزويج  بناتهن بدون سبب وجيه أو شرعي، فتلجأ المرأة إلى الزواج غير الموثق (
). 
المطلب الثاني :  الآثار السلبية المترتبة على عدم توثيق الزواج 
أولا: الآثار الدينية والاجتماعية
يترتب على عدم توثيق عقد الزواج آثار سلبية دينية واجتماعية كثيرة منها: "ظاهرة الزواج العرفي كارثة أخلاقية واجتماعية تنتج عنه مشكلات كثيرة مثال ذلك، الإجهاض، وتعريض أرواح الفتيات للخطر، عدم الاستقرار العائلي، ضياع الحقوق المالية والمادية والمعنوية"(
).  
 1)- ضياع حقوق المرأة والأولاد عند النزاع أو الطلاق فلا نفقة، ولا متعة، ولا ميراث ولا حضانة، ولا اعتراف بنسب الأولاد. 
2)- حرمان الأولاد من التسجيل في الدوائر الحكومية، وبذلك يحرمون من الدخول إلى المدرسة، والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي في الدول العربية والإسلامية وكثير ما يحدث في القرى والبوادي، والمداشر. 
3)- لجوء بعض النساء عند الحمل من الزواج العرفي إلى إسقاطه خوف الفضيحة، وربما الانهيار العصبي، عند إنكار الرجل الزواج أو الحمل(
). 
4)- شيوع العلاقات غير الشرعية والمشبوهة، وعدم استقرار هذا النوع من الزواج ودوامه، وبذالك يزيد في نسبة الطلاق ومعانات المرأة، والمشاكل الاجتماعية والمادية التي تعترضها في المستقبل. 
5)- إشاعة الريبة وسوء الظن والشبهات في المجتمع"اختلاط الأنساب"(
).  
6)- الحرمان من الاستفادة من الإعانات الاجتماعية، التي تمنحها الدولة للمتزوجين والأولاد. 
7)- اختلاط الأنساب فقد تتزوج المرأة عرفيا ثم يفارقها الرجل عند النزاع، بدون طلاق فيدعها كالمعلقة فلا تستطيع الزواج بآخر.  لأنها ليست مطلقة شرعا وقد تكون حامل وينكر الرجل الزواج والحمل فلمن ينسب الولد؟ وقد تترك المرأة الرجل وتذهب مع آخر وقد تكون حامل فما العمل؟ وقد يحدث أن تكون المرأة لا تزال متزوجة حسب القانون، لم يفصل القضاء بعد في الطلاق، ثم تتزوج عرفيا فتحمل من الرجل الثاني فما حكم هذا النوع من الزواج؟ فكم من رجل رحل إلى الدار الآخرة ولم يعترف الورثة بحقها في الإرث ولا نسب الأولاد. (
)
8)- نشوء النزاعات والخصومات  بين الأسر والعائلات عند الطلاق، أو الموت والمطالبة بالميراث، وقد حدث أن رجل كان متزوج بامرأة غير مسلمة في فرنسا رسميا، ومتزوج بامرأة آخري مسلمة عرفيا، وبعد وفاته وقع خلاف بين المرأتين في كيفية إجراء  عملية الدفن والميراث، وكان رجل له مال كثير، فرفعت القضية إلى المحكمة فقضت للمرأة المتزوجة رسميا، وضاعت حقوق المرأة الأخرى، ودفن الرجل في مقبرة النصارى. 
9)- وقوع فاعله في الحرج الديني والإثم الشرعي، لأن التوثيق في هذا الزمان واجب شرعي، وقد قال بذلك كثير من العلماء والمجامع الفقهية. 
ثانيا: الآثار القانونية 
1)- عدم اعتراف جميع قوانين العالم بالزواج الديني غير الموثق لدى السلطات الرسمية للدولة " لا تقبل عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بورقة زواج رسمية" فالدول الغربية لا تعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا في المحكمة أو البلدية. 
2)- القوانين تعاقب كل رجل دين أبرم عقد زواج ديني، قبل أن يتحقق أن طالبي الزواج قد اجريا قبل ذلك زواجا مدنيا.  
3)- عدم ترتب أي حق من الحقوق أو آثر من الآثار على الزواج غير الموثق. 
4)- ضياع الحقوق، ووقوع الضرر على المرأة والأولاد، لعدم وجود جهة لها قوة الإلزام والتنفيذ قال عثمان رضي الله عنه:  "وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن"(
). 
5)- عدم استطاعة المرأة أو الرجل من إثبات الزوجية أو النسب عند الإنكار والجحود، بأي وسيلة من الوسائل، لأنه لا يمكن للطرفين رفع أمرهما إلى القضاء لأن القانون يعاقب على ذلك. ونظرا لأهمية الزواج في الشريعة الإسلامية وخطورته، لأنه يتعلق بالبضع احتاطت الشريعة الإسلامية لذلك، .  فدعت إلى وجوب توثيقه بالشهادة ثم الكتابة، وجعلت له مقدمات وأركان وشروط وأحكام وآثار تترتب عليه.  فهو نظام محكم وضع الشارع الحكيم أحكامه، وجعل له مراحل وخطوات، فما هي المراحل والخطوات التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب؟
المطلب الثالث:  الخطوات والمراحل التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب 
هناك خطوات أساسية وضرورية لكي ليتحقق الزواج الإسلامي في الغرب منها: 
1)التعارف بين الطرفين والتواصل بين أهل الأسرتين. 
2)الخطبة واتفاق الطرفين على الوعد بالزواج.  
3) إجراء الزواج وكتابته وتوثيقه في البلدية. 
4) إعادة العقد الشرعي ووليمة العرس والدخول 
1)-التعارف بين الطرفين، والتواصل بين أهل الأسرتين:  لقد أباح الإسلام التعارف بين الخاطبين عند الرغبة في الزواج، حرصا منه على حسن الاختيار ودوام العشرة، ومحاولة تعرف كل واحد منهما على الآخر.  ليكون الإقدام على الزواج على بصيرة. وفى عصرنا تعددت وسائل التعارف لاختلاط الناس بعضهم ببعض، في المعاهد والجامعات ومقرات العمل والإدارة، والمدن والساحات العمومية، والسكن في العمارة الواحدة أو الحي الواحد، ويمكن أن يتم التعارف في حفلات زواج المسلمين، أوفى الندوات والمؤتمرات الإسلامية، أو عن طريق الزيارات بين الأسر الإسلامية، وربما عن طريق الوساطة التي يقوم بها أهل الخير، أو ما تقوم به بعض الجمعيات  الخيرية للتقريب بين الأسر والراغبين في الزواج.  وعلى هذا يجب على المسلمين في الدول الغربية إيجاد إطار إسلامي للتعارف بين الراغبين في الزواج، والتشجيع على الزواج بين المسلمين.  فإذا تم التعارف بأي وسيلة مشروعة ورغب كل واحد منهما في الآخر، يمكن الانتقال إلى مرحلة التواصل بين الآهلين والتزاور بين الأسرتين، لتدليل العقبات وإزالة الحواجز، والتقارب أكثر بين الراغبين في الزواج تحت إشراف ومراقبه الأهل. 
2)- الخطبة واتفاق الطرفين على الوعد بالزواج:  روى الغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنظرت إليها؟قال:  لا. قال:  فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"(
). 
فالحكمة من الخطبة هي التعارف المتبادل بين الخاطبين والأسرتين، وهى مجرد وعد بالزواج، فلا تكون قراءة الفاتحة عند الخطبة زواجا، ولا تكون موافقة الفتاة أو وليها على الخطبة مبيحة لشيء من أغراض الزواج.  والخطبة عادة أنها تكون حفل يقام في بيت أهل الزوجة، ويتم فيها تقديم بعض الهدايا والحلوى و بعض المشروبات، إعلانا على الموافقة المبدئية والوعد بالزواج.  وعادة ما يحضر ذلك بعض الأقارب والجيران، ويستحب تقصير مدة الخطبة ومن بين أهدافها: 
-التعارف القوى الذي يزيد من رغبت الطرفين  في الارتباط. 
-اكتشاف العيوب وتقويمها، ومعرفة أسلوب التفكير في كيفية بناء الأسرة، وتربية الأولاد، والاتفاق على بعض الشروط. 
-تقارب الأهل وانصهار الأسرتين، وإزالة الحواجز، وتدليل العقبات. 
-ويستحسن الالتزام بالآداب الإسلامية، التي تكون عونا على دوام العشرة بالمعروف منها: 
1)- صلاة الاستخارة وهى مطلوبة شرعا عند الرغبة في الزواج، حتى يكون الاختيار بتوفيق من الله وهداية منه. 
2)- اختيار ذات الدين والخلق، فالزوجة سكن للزوج وحرث له، وهى شريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، وموضع سره ونجواه، وهى أهم ركن من أركان الأسرة(
). من هنا دعا  الإسلام إلى اختيار الزوجة الصالحة.  عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  " تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك"(
)
3)- أن تكون بكرا لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله " هلا جارية تلاعبها وتلاعبك "(
).  
4)- أن تكون ودودا ولودا لقوله صلى الله عليه وسلم:  " تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(
). 
5)- أن يكون الرجل صاحب دين وخلق فعن أبى حاتم المزني قال:  " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات" )
(. 
3)- إجراء الزواج وكتابته وتوثيقه في البلدية: 
يتطلب على الراغبين في الزواج في الدول الغربية أن يتقدما إلى مقر البلدية التي يسكن فيها أحد طالبي الزواج مدة لا تقل عن شهر، للإعلان عن رغبتهما في الزواج. 
ويتم كتابة عقد الزواج في جو احتفالي  علانية، ويجب حضور الزوجين بشخصهما وحضور شاهدين على الأقل( يمكن أن يكون الولي شاهدا في زواج موليته فالقانون لا يمنع من ذلك، وقد أجاز الظاهرية وبعض التابعين شهادة الأصول والفروع.  " قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:  تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه"(
).  ويحرس المسلم على حضور شاهدين مسلمين، وأن يتفقا على الصداق فيما بينهما قبل إجراء مراسيم الزواج أو بعده، .  كما يمكن للزوجين  اختيار( نظام فصل الملكية وننصح المسلمين بتضمين شرط التحكيم، أو شرط الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند النزاع إذا كان القانون يسمح بذلك) وبعد الانتهاء من إجراء عقد الزواج يتم التصافح والتعانق بين أهل الأسرتين، والأصحاب والأحباب مع زغاريد النساء، إظهارا للفرح والرضا بهذا الزواج. 
4)- إعادة إجراء العقد  الشرعي ووليمة العرس والدخول:  وبعد الخروج من البلدية  يتجه الجميع إلى المسجد أو المركز الإسلامي، لإبرام العقد الشرعي بحضور جمهرة من المسلمين، وبذلك يتحقق الإعلان المشروع والفشو عن طريق التسامع بين مسلمي المدينة. وللاطمئنان على سلامة المعاشرة الزوجية، والحصول على بركة المكان، ودعوة المسلمين.  وقد شرعت وليمة الزفاف في الزواج الإسلامي لإعلانه وإشهاره، وشكرا لنعمته سبحانه وتعالى.  وقد فعلها  رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصحابة في حياته وبعد مماته والتابعين والمسلمين من بعدهم.   وقد تكون الوليمة قبل الدخول أو أثنائه أو بعده حسب أعراف الناس. والغاية من الوليمة هي إشهار الزواج باجتماع الأقارب والأصدقاء، بمناسبة الزفاف وإدخال الفرح والسرور إلى النفوس وكذلك تهنئة العروسين. 
من مظاهر إعلان الزواج الإسلامي وإظهاره في الغرب: 
1)- إعلان الزواج بالصوت وضرب الدف والغناء المباح 
2)- اجتماع الشهود والأهل والأقارب حال انعقاده في البلدية، ثم المسجد أو المركز الإسلامي.  
3)- إقامة الوليمة ودعوة المسلمين إليها(
)
عن محمد بن حاطب قال. "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح". (
) فالمراد الترغيب في إعلان أمر الزواج بحيث لا يخفى على الأباعد، فالسنة إعلان الزواج بضرب الدف وأصوات الحاضرين، بالتهنئة والنغمة في الإنشاد والشعر و الغناء المباح(
).  
والمقصد تعظيم شعيرة الزواج وفشوه وإشهاره بين الناس، و إظهار الفرح والسرور، والتواصل بين الأسر والعائلات المسلمة. ويمكن أن يكون اجتماع المسلمين على طعام وليمة العرس في الدول غير الإسلامية  في الغرب، وسيلة من وسائل  التعارف بين الراغبين في الزواج من المسلمين والمسلمات، بشرط الالتزام  بالضوابط  والآداب الشرعية. هذه تقريبا المراحل والخطوات التي  يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب والتي أرى أنها ضرورية. 
الخاتمة والنتائج: 
الزواج في الشريعة الإسلامية هو النظام الشرعي الوحيد للعلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة.  والذي تعارفت عليه البشرية مند عهد آدم عليه السلام، ودعت إليه الأديان السماوية، والمذاهب الإنسانية، والقوانين الوضعية.  والذي عن طريقه يحفظ النسل البشرى والنوع الإنسان.  ويتحقق به السكن النفسي والاستقرار الأسرى، والإحصان والوقاية من الوقوع في الفساد الخلقي والاجتماعي.   وهو وسيلة للتواصل الاجتماعي والتعارف الإنساني. وقد اصطبغ الزواج بالعقد  لما فيه من الإيجاب والقبول والمهر وما هو إلا اصطباغ عارض، فلا يقاس على عقود الأكرية والإيجار والبيع لما فيها من التوقيت والتأجيل والمحل والعوض، فالله تعالى أكرم أن يجعل المرأة  أو بضعها محلا للتعاقد، بل هي طرفا أساسيا في الزواج لذلك قال علماؤنا "النكاح مبنى على المكارمة والبيع مبنى على المكايسة " وعلى هذا سماه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ لإصباغه المعنى الديني المقدس ولارتباطه بالعقيدة الدينية، ولورود النصوص الشرعية الواصفة والمحددة لكيفية إبرامه وأركانه وشروطه، والمبينة للأحكام والآثار المترتبة عليه.  وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والقوانين الوضعية والاتفاقات الدولية أن الرضا هو الركن الأساسي في نظام الزواج، المعبر عنه بالإيجاب والقبول أو الصيغة عند بعض الفقهاء. أما الولي والشهود فهما من المسائل التي تردد العلماء في أصلهما وتفصيلهما حتى في المذهب الواحد.  والأصل أن الولي شرط لصحة الزواج عند جمهور الفقهاء وهو الراجح. ولكن  كثير ما يحدث للمسلمين في الغرب أن يتم زواجهم بدون ولى، فإذا وقع فهو زواج صحيح على مذهب أبى حنيفة، لأنه أمر مختلف فيه يسوغ فيه الاجتهاد، ولأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين أو خطأ لا شك فيه، أما ما فيه الرأي ويجتهد فيه فلا يفسخ، ويتأكد بالدخول والطول، ولصعوبة فسخ الشيء بعد وقوعه، ولتحقق الضرر بعد الطلاق وطول مدة إجراءات الطلاق في الغرب وقد تصل إلى ثلاث سنوات، وحرصا  على تصحيح العقود ما أمكن. أما من جهة الشهادة فالأصل أنها شرط صحة في زواج المسلمين عند العقد وهو الراجح عند جمهور الفقهاء وينوب عنها الإعلان والإظهار عند بعض الفقهاء. وزواج المسلمين في الغرب عادة ما يتحقق فيه الإعلان والإظهار في البلدية والشهادة عند إعادة العقد الشرعي في المسجد. 
 جواز شهادة غير العدول ولو غير مسلمين إن لم يوجد غيرهم.   في كل شيء تعذر فيه وجود  مسلمين في الغرب، من باب الضرورة والحاجة 
التوثيق في الشريعة الإسلامية إذا أطلق يراد به  عند الفقهاء علم الوثائق والشروط، والذي يهتم بضبط معاملات الناس وعقودهم على القوانين الشرعية. 
أما المراد من توثيق الزواج بين الشريعة والقانون، توثيقه بالشهادة وتسجيله وربطه بالكتابة في وثيقة ليرجع إليها عند الحاجة، لإثباته وإقامة الحجة أمام القضاء والقانون عند الإنكار والجحود، وحفظا للحقوق وتحقيقا للعدالة، وإنصافا للمظلوم. .  وقد دعا القرآن الكريم إلى توثيق الديون بالكتابة والشهادة، للاحتياط وحفظ الحقوق، ومنعا للريبة والغفلة، أو النسيان والموت، والرجوع عن الشهادة، أو غيرها من العوارض التي قد تحدث للناس. وعلى هذا قال العلماء بوجوب توثيق الدين في هذا العصر بناء على قول طائفة من الفقهاء أن الأمر بالكتابة يدل على وجوب كتابة الدين، وهو القول الذي نختاره. وقد كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه يقضى في المدينة بشاهد ويمين فلما انتقل إلى الشام لم يقبل إلا شاهدين وهو القائل للعبارة المشهورة "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" فلما سئل قال:  (إنا وجدنا الناس في الشام على غير ما كان عليه الناس في المدينة). وهو ما أخذت به معظم القوانين المدنية والأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم، في وجوب توثيق العقود، ومنها عقد الزواج لأهميته وخطورته.  ولأنه يتعلق بالأبضاع وبحقوق غير المتعاقدين وهو الولد، فإذا كان القول بوجوب  توثيق العقود المالية وهى أقل خطرا من عقد الزواج فالأولى القول بوجوب  توثيق الزواج لأن الضرر والفساد والعار إذا وقع  تعدى إلى الأسرتين والمجتمع.  
ولم يكن المسلمون في بداية الرسالة بحاجة إلى توثيق عقد الزواج بالكتابة، بل كانوا يكتفون بتوثيقه وإعلانه وإظهاره بالشهادة كما دلت السنة على ذلك لأن المجتمع كان محاط بسياج الإيمان والتقوى "الوازع الديني".  ولم يكن الصحابة يتزوجون على مؤخر الصداق فلما أصبح الناس يتزوجون على مقدم ومؤخر الصداق، وتطول المدة وينسى، صاروا يكتبون الصداق. وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له.  وكان ذلك في العصر الفاطمي، وكان القاضي هو الذي يتولى إبرام وكتابة عقود الزواج، ثم انتقل الأمر إلى ما يسمى بمأذون القاضي، ثم المأذون الشرعي في العصر الحديث. وعلى هذا فإذا  كانت الغاية من وجوب توثيق الزواج بالشهادة للتوثق والإظهار والإعلان، كما دلت السنة على ذلك فإن توثيقه بالكتابة يدل على إظهاره وإعلانه وزيادة في الاحتياط لخطورته، ولأن الأصل أي الشهادة أصبحت وسيلة غير مأمونة في الإثبات تخضع لتقدير القاضي، وقد لا يعتد بها نظرا لشيوع الكذب وشهادة الزور، وعوارض الغفلة والنسيان والموت، والرجوع عن الشهادة، والغياب المنقطع لعدم استقرار الناس في هذا العصر، فينتقل من الأصل إلى البدل للقاعدة المشهورة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل"(
) وهى الكتابة.  وعلى هذا قال العلماء بوجوب توثيق عقود الزواج وحمل المسلمين على ذلك لما فيه من المصلحة وحفظ الحقوق ودرء المفاسد والحرص على تماسك المجتمع واستقراره. وقد دعت معظم قوانين الأحول الشخصية في الدول العربية والإسلامية إلى إلزامية تسجيل وتوثيق الزواج لدى السلطات الرسمية للدولة، عن طريق موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدار وثيقة الزواج الرسمية، وفق الشكل الذي يحدده القانون. 
فالعقد الشرعي غير الموثق الذي لا يتم على يد موظف رسمي مختص بإبرام الزواج يحل المعاشرة الزوجية مع الإثم لكن يجب التحذير منه والتوقف عن إجرائه من طرف الأشخاص والهيئات التي ليس لها تخويلا من سلطة لها سلطة  الإلزام وقوة التنفيذ.  والعقد الرسمي يحفظ الحقوق، ويسد أبواب الفساد، ويمنع من وقوع الضرر. ووثيقة الزواج الرسمية حجة في الإثبات لا تقبل الإنكار والجحود إلا أن يطعن فيها بالزور.  ومثلها الزواج الرسمي لا يقبل الإنكار والجحود وتثبت به الحقوق. 
 وقد ذهب العلماء في الحكم على الزواج غير الرسمي إلى عدة اتجاهات: 
1)- الأصل في الزواج الشرعي الذي يحفظ الحقوق وتترتب عليه الآثار هو الزواج الرسمي.  الذي يتم إجرائه وتوثيقه من طرف موظف رسمي مختص حسب الشكل الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية للدول الإسلامية، لأنها غالبا ما تراعى فيه الأركان والشروط وانتفاء الموانع الشرعية. 
2)- اعتبار الزواج غير الرسمي الذي لا يتم تسجيله لدى السلطات الرسمية للدولة حرام، ولو استوفى الأركان والشروط لأنه لا يحفظ الحقوق وتترتب عليه مفاسد كثيرة وأضرار تمس الأسرة والمجتمع. 
3)- اعتبار الزواج غير الرسمي صحيحا، لكن فاعله واقع في الإثم الشرعي، لمخالفته لأمر ولى الأمر بوجوب توثيق الزواج.  لأنه يجوز لولى الأمر تقييد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة من باب السياسة الشرعية ومعرض للعقاب القانوني. 
الظاهر يجب التثبت قبل إطلاق الحكم بجواز أو تحريم الزواج غير الرسمي، لأن ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل، ودراسة لهذه الإشكالية من جميع الجوانب، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر إلى النتائج و المآلات.  
 معظم الدول الغربية لا تعترف بالزواج الديني الذي لم يسبقه زواج مدني.  وتعتبره باطلا، فالقانون الفرنسي مثلا يعاقب كل رجل دين يجرى زواج ديني قبل أن يتحقق أن طالبي الزواج قد أجريا قبل ذلك زواجا مدنيا، وقد أعتاد الفرنسيون المتدينون منهم إجراء عقود زواجهم وفقا للطريقة المزدوجة، عقد مدني إرضاء للسلطة، وعقد ديني تنفيذا لتعليمات الكنيسة.  
الزواج العرفي "الشرعي": 
الزواج غير الرسمي الذي يبرم على يد الأئمة أو المسؤولين على المساجد والمراكز الإسلامية في الغرب قبل تسجيله وتوثيقه في الدوائر الرسمية، كالورقة غير الرسمية يقبل الإنكار والجحود  ويمكن أن يطعن فيه بالزور، إن ثبتت صحته مرة فلا ثبت مرارا، ويعتبره القانون غير موجود أي ليس له قيمة قانونية، ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق ولا أثر من آثار الزواج. 
إن لجوء المسلمون في الغرب في عقود زواجهم إلى الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية، للاطمئنان على سلامة المعاشرة الزوجية، والحصول على بركة المكان ودعوة المسلمين، ولا دخل لذلك في صحة الزواج أو بطلانه فلا تشترط الشريعة الإسلامية أن يتم الزواج على يد إمام أو رجل الدين، أو حاكم أو أن تكون له طقوس معينة. 
التحذير من العقود التي يقوم بإجرائها الأئمة أو المسؤولين على المساجد والمراكز الإسلامية قبل تسجيلها في المحكمة، أو البلدية في الدول الغربية للأسباب التالية: 
1)- ليس لهم تصريح أو تخويل من السلطات الرسمية. 
2)- القانون لا يعترف بهذه العقود ويعتبرها باطلة.  
3)- لا تحفظ الحقوق  ولا يترتب عليها أي آثر من الآثار.  
4)- ليس لهم سلطة الإلزام  ولا قوة التنفيذ.  
5)- القانون يعاقب كل رجل دين يقوم بإبرام هذه العقود. 
6)- ليس لها قيمة شرعية أو قانونية. 
7)- العقود غير الرسمية تقبل الإنكار والجحود ويطعن فيها بالزور. 
8)- يترتب عليها كثير من المفاسد والأضرار.   
 على المسلمين في الدول الغربية السعي لدى السلطات الرسمية بالطرق المشروعة لإعطاء تصاريح للائمة والمساجد لإبرام عقود زواج المسلمين، ثم المصادقة عليها وتسجيلها في البلدية أو المحكمة لإعطائها الصبغة الرسمية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك. 
يجب على القائمين على المساجد في الدول الغربية الامتناع عن إجراء عقود الزواج إلا بعد التأكد أن طالبي الزواج قد سجلا زواجهما قبل ذلك مدنيا. 
 توجد  بعض  الدول غير الإسلامية تعطى تصاريح للائمة ورؤساء المراكز  الإسلامية  لإجراء عقود زواج المسلمين في الغرب ثم المصادقة عليها وتسجيلها في البلدية أو المحكمة.  ضرورة الجمع بين تسجيل العقد القانوني في البلدية، وإعادة إجراء العقد الشرعي في المسجد أو المركز الإسلامي، في نفس اليوم بعد الخروج من البلدية الذهاب مباشرة إلى المسجد لإعادته بحضور جمهرة من المسلمين. 
يتعين على المسلمين في الدول الغربية إيجاد إطار قانوني، والبحث عن حلول بديلة لإشكالية عقود زواجهم.  مثل الهيئات والمجالس الإسلامية، التي تختص بالنظر في قضايا المسلمين المتعلقة بالزواج والطلاق في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، والسعي بالطرق القانونية لدى السلطات الرسمية للاعتراف بها، على غرار المجالس الإسلامية في بريطانيا. 
يمكن للمسلمين اللجوء إلى نظام فصل الملكية الذي يمكن إخراج بعض الأموال فيه وتضمين شرط التحكيم فيه وفق الشريعة الإسلامية عند النزاع أو الطلاق أو كتابة ورقة تضاف إلى العقد القانوني عند إجرائه في البلدية. 
الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب، في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تخويلا للائمة والمراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، ثم إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية لإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها. 
يمكن للمسلمين المقيمين في الدول الغربية إجراء عقود زواجهم في بلدانهم الأصلية إذا كانت قوانين الدولة المضيفة تسمح بذلك، كما يمكنهم اللجوء إلى سفارات وقنصليات بلدانهم الأصلية لإجراء زواجهم إذا كان القانون يسمح بذلك.  
يجوز للمسلمين في الغرب اللجوء إلى هيئات غير إسلامية لإجراء عقود زواجهم بناء على عدم وجود هيئات إسلامية لها سلطة الإلزام وقوة التنفيذ. 
ضرورة تسجيل المسلمين عقود زواجهم في الدول غير الإسلامية في الدوائر الرسمية، حفظا لحقوق الزوجة والأولاد، وخشية الجحود والإنكار، وللإحتياط لأمر الزواج لخطورته. 
العقد القانوني في الدول الغربية تتخلف فيه بعض الأركان والشروط، ولكنه إذا وقع وتحققت فيه الشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية، ترتبت عليه آثاره.  لكن ننصح بإعادته في المسجد أو المركز الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه. 
العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن. 
العقد القانوني إذا انتفت فيه الموانع الشرعية كان شرعيا، لأنه غالبا ما يتحقق فيه الإيجاب والقبول والإعلان، أما حضور الولي فهو أمر غير مجمع عليه، فإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني. 
عدم الاكتفاء بالعقود التي يجريها الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية الذين ليس لهم تخويل وتصريح من السلطات الرسمية للدولة. 
وعلى هذا فإن العقد الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وتحققت فيه الشهادة- أو الإعلان والإظهار- وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيح.  تحل به المعاشرة الزوجية وترتبت عليه أحكامه وأثاره الشرعية. 
-إن تسجيل عقد الزواج وفق الإجراءات القانونية في الغرب، ثم إعادة إبرامه وفق الشريعة الإسلامية في المسجد للتذكير بالأحكام الشرعية والحقوق والواجبات الزوجية والالتزام بها على قدر الاستطاعة وبحضور جمهرة من المسلمين للإظهار والإعلان، في نفس اليوم قول وجيه له قيمة قانونية وشرعية.  يجب حمل المسلمين عليه وهو اختيار يحقق المصلحة العامة للمسلمين في الغرب ويدرأ عنهم المفاسد والأضرار، ويحفظ حقوق الله والعباد، ولوجود سلطة لها قوة الإلزام والتنفيذ " وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن". 
الظاهر أن عقود زواج المسلمين التي تجريها محاكم وبلديات الدول الغربية، الإشكالية فيها في الآثار والأحكام المترتبة عليها، والتي تخالف في ظاهرها الشريعة الإسلامية وبناء على ذلك يتعين على العلماء والباحثين إجراء دراسة مقارنة بين أثار وأحكام الزواج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية.  
الاقتراحات والتوصيات: 
 أولا:  الاقتراحات:  
هناك تساؤلات وإشكاليات طرحت أثناء البحث لم أجد لها جوابا شافيا ويمكن أن تكون محاور لبحوث مستقبلية منها على سبيل المثال: 
1)- دراسة شرعية مقارنة بين الاتفاقيات الدولية في الزواج بين الدول الإسلامية والدول الغربية.  
2)- مدى صلاحية الهيئات الدبلوماسية  في عقود زواج المسلمين في الغرب. 
3)- إجراءات الزواج بين الهيئات الدبلوماسية  وبلديات الدول الغربية دراسة شرعية مقارنة. 
4)- أ حكام عقد الفضولي في الزواج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية. 
5)- نظام فصل الملكية في الزواج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية. 
6)- أ حكام التفويض في الزواج والطلاق بين الشريعة والقوانين الغربية. 
7)- آثار وأحكام الزواج بين الشريعة والقوانين الغربية دراسة مقارنة. 
ثانيا:  التوصيات
على المسلمين في الدول غير الإسلامية البحث عن وسيلة وإيجاد إطار شرعي للتقريب بين الأسر والعائلات المسلمة، لتسهيل طريقة التعارف بين الراغبين في الزواج والتشجيع على ذلك، وتدليل العقبات وإزالة الحواجز، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب الإسلامية. 
الإكثار من الندوات والمؤتمرات لتوعية المسلمين في الغرب بالقضايا المتعلق بالزواج والطلاق والأسرة، وعدم الاكتفاء بالفتاوى والتوصيات ووضع إستراتجية وخطة مستقبلية للنظر في المشاكل التي تعترض الأسرة المسلمة في الغرب وإيجاد حلول مستقبلية لها. 
يتعين على المسلمين السعي لدى السلطات الرسمية في الغرب للاعتراف بالدين الإسلامي رسميا، ومن ثمة إيجاد هيئات شرعية إسلامية تختص بالنظر في مسألة الزواج والطلاق والأسرة، وإعطائها تخويلا من السلطات الرسمية بإجراء عقود زواج المسلمين، ثم المصادقة عليها وتسجيلها في الدوائر الرسمية للدولة، خاصة في الدول التي تشترط قوانينها أن يكون الشخص  الذي يريد إجراء زواجه دينيا ينتمي إلى طائفة دينية معترف بها رسميا. 
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-أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف  . . 22
- أعلنوا هذا النكاح     . . . . . . 39
أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. وليولم . . . . . . . . . . . 39
- إن أول من جحد آدم     . .  59
- أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت    . . . . . . 31/32

أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها    . . . . . . . . . . . 31 
- إن شر الناس منزلة     . . . . 49
- إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا   . . . . . . . 48
- إذا خطب إليكم من ترضون   . . . . . . . . 18/35/36/119
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم   . . . . . . . . . 111
- إن أحق الشروط أن توفى    . . . . . . . 44/45
-أن عمر كان يحرس ذات ليلة    . . . . . . . . . 46
أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله هل نظرت إليها . . . . . . . . . . . . 118
-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها    . . . . . . . 33
- البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن    . . . . . . . . . . . 40
- التمس ولو خاتما من حديد    . . . . . . . . . . . . 47 
- الثيب أحق بنفسها من وليها    . . . . . . . . . . . 34

- السمع والطاعة على المرء المسلم    . . 74
- الولد للفراش وللعاهر الحجر    . . . . . . . . 49
- تحدث للناس أقضية    . . . . . . . . 62/71/122
- تزوجوا الودود الولود………………. . . . 19/119
-تنكح المرأة لأربع   .............  . 20/119
- ثلاث لا يدخلون الجنة   ........  . 48
 -ثلاث يدعون الله     . . . . . . . . 47
- جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي   . . . . . . . . . . . . 16
- جاء رجل إلى رسول الله فقال أنى أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد. . . . . . . . . . 19

 حبب إلي من الدنيا     . . . . . . . . 19
-زوجوا أولادكم إذا بلغوا     . 19
-فاتقوا الله في النساء فإنكم اخدموهن بأمان الله   . . . . . . 19
- فصل ما بين الحلال والحرام    . . . . . . . 120
-فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج    . . . . . 22
-قال معقل بن يسار زوجت أختا لي من رجل فطلقها  . . . . . . . . . . . 35
- قال عمر بن الخطاب تجوز شهادة الوالد لولده   . . 119
كان رسول الله يؤمر بالباءة وينهى    . . . . 17

-كان عمر بن عبد العزيز يقضى في المدينة   . . . . . . 122
-كلكم راع وكلكم مسؤول    . . . . . . . . . . . .  23
- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل    . . . . . 40
- لا نكاح إلا بولي  ولا نكاح إلا بشهود   . . . . . . . . . . . . . 40         

 -لا تزوج المرأة المرأة     . . 33
-لا ضرر ولا ضرار     . . . . 111
-لا نكاح إلا بولي     . . . . . . . . . 33 

لا تضربوا إماء الله     . . . . . . .  49
-لكن أنا أصلى وأنام وأصوم    . . . . . . . . . . . 16
- مر رسول الله مع أصحابه ببني رزيق فسمعوا غناء ولعبا  . . . . . 39
-ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه   . . . . . . . . . . . . 59
- ما من رحل يدعوا امرأته إلى فراشه    50

- هلا جارية تلاعبها وتلاعبك    . . . . .  119
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- وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن  . . . . . 5/. . 62/71/87
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 ثالثا:  فهرس المصادر والمراجع
كتب تفسير القرآن العظيم

)أحكام القرآن العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله  ابن العربي الاندلسى المالكي- تحقيق محمد عبد القادر عطا - الجزء الاول -الطبعة الأولى-  دار الكتب العلمية  بيروت لبنان1427
(أحكام القرآن-لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي- طبعة جديدة فيها زيادة شرح وضبط وتحقيق-محمد عبد القادر عطا- الجزء الثالث- الطبعة الثالثة* دار الكتب العلمية بيروت -1424/2003
)الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان –أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبي- الجزء الرابع -تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- الطبعة الأولى- مؤسسة الرسالة 1427/2006 

) تفسير القرآن ابن كثير- الإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي- المجلد الأول- طبعة جديدة تشرف بخدمتها وتصحيحها محمود حسن –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -1412/1992

) التفسير الكبير مفاتيح الغيب- للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر- الجزء السابع- الطبعة الأولى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1401/1981 
) تفسير التحرير والتنوير-تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور- الدار التونسية للنشر

) تفسير القرآن الحكيم- المشهور بتفسير المنار-الإمام الشيخ محمد عبده-تأليف الشيخ محمد رشيد رضا- الطبعة الأولى مطبعة المنار مصر
كتب الحديث وأحكامه  وشروحه:
8. )دلائل الأحكام –بهاء الدين ابن شداد-تحقيق الشيخ محمد بن يحيى بن حسن النجيمى الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1412/1991

) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية- حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط- عبد القادر الارنؤوط –مؤسسة الرسالة –مكتبة المنار الإسلامية الطبعة الخامسة عشر 1407/1987
) سلسلة الأحاديث الصحيحة- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة الأولى -1425/2004
) السنن الكبرى – للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي-قدم له الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي- أشرف عليه شعيب الارنؤوط- حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي الجزء الرابع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى -1421/2001
) السنن الكبرى-للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت-الجزء السابع- الطبعة الثالثة 1424/2003
) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام –للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى – صححه وعلق عليه محمد العزيز الخولى-الجزء الثالث 1979– دار الجيل بيروت لبنان
) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى –الجزء الثالث طبعة جديدة منقحة مصححة  تحقيق  محمد عبد القادر عطا-1411/1991 دار الفكر

)سنن أبى داود للإمام أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى دار الجيل بيروت 1408/1988

) السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى وفى ذيله الجوهر النقي الطبعة الأولى 1953
) صحيح البخاري-للإمام أبى عبد الله بن إسماعيل البخاري- طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة –دار ابن كثير دمشق  الطبعة الأولى -1423/2002
) صحيح مسلم-للإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى- الطبعة الأولى دار الحديث 1412/1991
( صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير" -تأليف محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي المجلد الاول الطبعة الأولى -1408/1988
) صحيح وضعيف سنن الترمذي-للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي-تأليف محمد ناصر الدين الألباني-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى للطبعة الجديدة -1420/2000
) صحيح وضعيف سنن أبى داود-للإمام الحافظ سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدرى-تأليف محمد ناصر الدين الألباني-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –الطبعة الأولى للطبعة الجديدة-1419/1998
) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة –للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى-تأليف محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى للطبعة الجديدة -1417/1997
) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني- راجعه قصي محي الدين الخطيب – رتب كتبه وأبوابه وأحاديثه  محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وتصحيحه  قصي محي الدين الخطيب  الطبعة الأولى 1407/1987 الجزء التاسع-دار الريان للتراث القاهرة
) مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل –محمد ناصر الدين الألباني –المكتب الإسلامي بيروت – الطبعة الثانية 1405/1985
)مسند الإمام الحافظ أبى عبد الله أحمد بن حنبل- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع -1419/1998
)الموسوعة الحديثية –مسند الإمام أحمد بن حنبل  مسند الإمام على حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط وعادل مرشد- الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة 1416/1995 المشرف على إصدارها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
) المستدرك على الصحيحين-الإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابورى
) المحلى أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق محمد منير الدمشقي مطبعة النهضة مصر
)موسوعة فتاوى النبي ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة وشرحها المسمى المنتقى في بيان فتاوى المصطفى-لأبن خليفة عليوى- دار الكتب العلمية الطبعة الأولى1412/1992 
)نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار- الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى والمنتقى للإمام محي الدين أبى البركات عبد السلام ابن تيمية الحرانى-1410/1989 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

كتب أصول الفقه والقواعد
)أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية ضبط وتعليق وتخريج –محمد المعتصم بالله البغدادي الطبعة الأولى-1425/2004 دار الكتاب العربي

)سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد هشام البرهانى الطبعة الأولى-1406/1985- دار الفكر

)شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للشيخ الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالي-تحقيق الدكتور حمد الكبيسى مطبعة الإرشاد بغداد-1390/1971 

)علم أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلاف الطبعة 12-1978 دار العلم بيروت
)القواعد الفقهية-مفهومها- نشأتها-تطورها-دراسة مؤلفاتها-أدلتها- مهمتها- تطبيقاتها-على أحمد الندوى- الطبعة الخامسة 1420/2000دار القلم دمشق
) القواعد الكبرى –قواعد الأحكام في إصلاح الأنام شيخ الإسلام غز الدين عبد العزيز بن عبد السلام –تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد- الدكتور عثمان جمعة ضميرية الطبعة الأولى -1421/2000 دار القلم دمشق
) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية- الدكتور يوسف  حامد العالم الطبعة الاولى1412ه/1991م المعهد العالمي للفكر الإسلامي سلسلة الرسائل الجامعية 5
) مقاصد الشريعة الإسلامية –الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور – الشركة التونسية للتوزيع 
)الموافقات في أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطي المالكي شرح وخرج أحاديثه فضيلة الشيخ عبد الله دراز- خرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية بيروت لبنان
) مقاصد الشريعة الإسلامية دراسة أصولية وتطبيقات فقهية- الدكتور زياد محمد أحميدان مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى -1429/2008
كتب السياسة الشرعية:
) تبصره الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام الإمام العلامة برهان الدين أبى الوفاء إبراهيم أبن الإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن فرحون المصري المالكي-1/2 دار الكتب العلمية بيروت لبنان-1416/1995
)السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها –الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى –حفظه الله- الطبعة الاولى1419 /1998 مطبعة وهبة
)السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية عمرو عبد الفتاح الطبعة الاولى1996 دار

 النفائس عمان
. 43) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-للإمام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- تحقيق نايف بن أحمد الحمد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد المجلد الاول دار علم الفوائد للنشر والتوزيع - 

. 44) غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الحرمين أبى المعالي الجويني-تحقيق ودراسة الدكتور مصطفى حلمي – الدكتور فؤاد المنعم احمد- دار الطباعة والنشر والتوزيع
المذاهب الفقهية السنية المعتمدة
المذهب المالكي: 
)الثمر الداني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني جمع الأستاذ المحقق الشيخ صالح عبد السميع الآبي الازهرى طبع باهتمام الحاج عبد الله اليسار
)الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار-لأبن عبد البر  مكتبة الثقافة الدينية دار الوعي القاهرة
) القوانين الفقهية لابن جزى طبعة جديدة منقحة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
)مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب - طبعه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات -الجزء الخامس والسادس -الطبعة الاولى1416/1995 –دار الكتب العلمية بيروت لبنان
المذهب الشافعي
) الأم محمد بن إدريس الشافعي- دار المعرفة-الطبعة د-ط 1410*/1990
(الأم –الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القشيرى المطلبى –اعتنى بت –حسان عبد المنان –بيت الأفكار الدولية
) الوجيز في فقه الإمام الشافعي للعلامة الفقيه الحجة أبى حامد  محمد بن محمد بن محمد الغزالي تحقيق على معوض-عادل عبد الوجود –الطبعة الأولى-1418/1997-شركة دار الأرقم بن أبى الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع لبنان

المذهب الحنبلي

)مجموعة الفتاوى  الشيخ ابن تيمية تقي الدين أحمد تحقيق عامر الجزار-أنور ألباز-الطبعة الأولى 1997 دار الوفاء المنصورة

)الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله بن محمد بن حنبل الشيبانى-لمحفوظ بن أحمد بن الحسين الكلودانى أبو الخطاب حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد اللطيف هميم/ماهر ياسين الفحل –الطبعة الأولى 1425/2004 غراس للنشر والتوزيع والإعلان

كتب الفقه العام الأحوال الشخصية الأسرة والزواج

) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبى حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم- الشيخ عبد الوهاب خلاف الطبعة الثانية 1410/1990 دار القلم للنشر والتوزيع الكويت 

) الأحوال الشخصية الإمام الشيخ محمد أبو زهرة الطبعة الثالثة1957 دار الفكر العربي القاهرة 

) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب الدكتور سالم بن عبد الغنى الرافعي الطبعة الأولى 1423/2002 دار بن حزم بيروت لبنان

)الأسرة المسلمة في العالم المعاصر الدكتور وهبة الزحيلى الطبعة الاولى1420/2000

)أحكام الزواج للشيخ بن تيمية تقي الدين أحمد تحقيق محمد عبد القادر عطا-الطبعة الأولى 1991 دار الكتب العلمية

)أسباب الزواج العرفي وموقف الشريعة منه الشيخ ندا أبو أحمد الجزء الثاني -الاتحاد النسائي الإسلامي العالم5

)أحكام النساء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن عبد الله ابن الجو زى تحقيق زهير الشاويش-شعيب الارنؤوط- عبد القادر الارنؤوط الطبعة الأولى 1408/1987 دار ابن خلدون

) إحياء علوم الدين-الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للإمام زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم الحسين العراقي الطبعة الأولى-1419/1998 دار الكتب العلمية بيروت لبنان

)الزواج العرفي في ميزان الإسلام جمال بن محمد بن محمود الطبعة الأولى 1424/2004 دار الكتب العلمية بيروت لبنان
)تجديد في المسلمين لا في الإسلام - تأليف الدكتور عمر فروخ الطبعة الأولى-1981-دار الكتاب العربي
)الزواج في الشريعة الإسلامية- على حسب الله -الطبعة الاولى1971- دار الفكر العربي دمشق

)السنة  النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الشيخ محمد الغزالي –رحمه الله- دار البراق بيروت 1995

) في فقه الأقليات المسلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى الطبعة الثالثة 2007 دار الشروق

) فقه الأسرة المسلمة في المهاجر الدكتور محمد الكدى العمراني الطبعة الاولى2001 دار الكتب العلمية بيروت لبنان
) فقه السنة للشيخ سيد سابق نظام الأسرة –طبعة جديدة مشكولة شكلا كاملا 1415/1995 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

)الفقه الإسلامي وأدلته- الدكتور وهبة الزحيلى الطبعة الثالثة 1989 دار الفكر دمشق

)موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة

دكتورة يوسف ملكة زرار- الجزء الأول- الطبعة الأولى-1420ه/2000م

دار الفتح للإعلام العربي القاهرة

)موسوعة الأسرة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي-"الأسرة المسلمة موسوعة الزواج" الأحوال الشخصية اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية اللجنة التربوية الطبعة الأولى 1424/2003

) الموسوعة الفقهية بالكويت- وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بالكويت-الطبعة الثانية-1409/1989-طباعة ذات السلاسل الكويت

)محاضرات في عقد الزواج وأثاره الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي

)مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق-أسامة عمر سليمان الأشقر-الطبعة 2000-دار النفائس عمان. . . مبحث الزواج العرفي
)ميثاق الأسرة المسلمة- الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي للمرأة- نصوص مواد ميثاق الأسرة -وثيقة حقوق المرأة المسلمة 08/10/2007-
كتب وبحوث ومحاضرات في التوثيق والقانون
)البينة الخطية غير الرسمية بين الفقه والقانون-زياد إبراهيم مقداد- انبهان سالم أبو جاموس سلسلة الدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية غزة- المجلد الخامس عشر- صفحة81/107-يناير 2007 
)التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-الأستاذ الدكتور محمد جميل بن مبارك –الطبعة الأولى 1421ه/2001 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء المغرب

) الوسيط في شرح القانون المدني –للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الأول- مصادر الإلتزام- تم إخراج هذه السنة بواسطة –Mr-godo
)مجلة الفقه والقانون-الأصول الفقهية والقانونية للتوثيق- الدكتور أحيا الطالبى- جامعة القاضي عياض المغرب
) الواحة القانونية حجية التوثيق الرسمي في الإثبات والتنفيذ سلسلة محاضرات في مادة التوثيق الدكتور نور الدين لعرج أستاذ باحث كلية الحقوق طنجة

) دور المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق الدكتور عبد الحميد المجالى

) الزواج المختلط في دول المغرب العربي القيد الحسن أستاذ القانون الدولي الخاص منتديات كلية الحقوق المنصورة مصر

) قانون الأسرة "الجزائري" قانون الحال المدنية في ضوء الممارسات القضائية-طبعة جديدة  مصححة منقحة 2009/2010- منشورات بيرتى

)القانون الدولي الخاص الجزائري-الجزء الأول تنازع القوانين- د/أعراب بلقاسم- الطبعة العاشرة 2008- دار هومة
)موسوعة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين – المستشار حاتم صبحي الارناؤوطى-رئيس محكمة الأسرة المغرب- دار الكتب القانونية سنة النشر2010
)المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق –أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى-دراسة وتحقيق عبد الرحمان بن حمود بن عبد الرحمان الاطرم –الجزء الأول- الطبعة الاولى1426ه/2005م – دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

)محاضرات في التوثيق محاضرة رقم2 الأستاذ كمال بلحركة كلية الحقوق اكادير الموسم الجامعي 2008/2009

)منتدى الجزائرية للحقوق والقانون"الموثق"

)منتدى الجزائرية للحقوق والقانون" أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري"
)منتدى الجزائرية للحقوق والقانون" مفهوم الزواج العرفي"
)محامى وتشريعات توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق أشرف مشرف المحامى

)وسائل الإثبات في المعاملات والأحوال الشخصية –محمد مصطفى الزحيلى-مكتبة المدنية دار البيان دمشق 1402ه/1982

مراجع وبحوث  لغوية

) لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور-إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلى دار لسان العرب

) المفردات في غريب القرآن-أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى –تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني- دار المعرفة بيروت لبنان

) معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا-تحقيق وضبط عبد السلام  محمد هارون-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-طبع بإذن خاص من رئيس المجمع العلمي العربي الإسلامي-1399/1979

) المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية الطبعة الرابعة2004/ مكتبة الشروق الدولية
)مكتبة طريق  القرآن المكتبة المقروءة مقالات قرآنية لغة القرآن وقفة مع ألفاظ الإلزام في القرآن الشيخ محمد السيد الداودي 

المجالس والمجامع الفقهية والمجلات والفتاوى الشرعية والجرائد ومواقع الانترنت

) إسلام اون لاين نت  إخبار وتحليلات- جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي "الفاتحة والزواج" –الدكتورة أميمة أحمد
) إسلام اون لاين نت حكم الزواج المدني في الغرب –الشيخ فيصل مولوى10/07/2001

)تقارير1new pageأوضاع المسلمين في أمريكا كيف هي؟ الأحوال الشخصية للمسلمين-العالم الإسلامي الصفحة العاشرة العدد1783 مارس2003 إسلامية أسبوعية جامعة

)الشرق الأوسط- المحاكم الإسلامية في بريطانيا "تزايد أعداد غير المسلمين الذين يحتكمون للمحاكم الإسلامية"- المحاكم لإسلامية في بريطانيا كيف تعمل-حصاد الأسبوع—بريطانيا  تقر بقانونية المحاكم الإسلامية
)الشرق الأوسط-جريدة الفجر نيوز الإلكترونية شكيب مخلوف- الإسلام أصبح واقعا في أوروبا. . . ومستحيلا على أي أن يوقفه- حاوره عبد الباقي خليفة الثلاثاء 20ماى 2008 رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

)الشرق الأوسط الجزائر- تتجه لمنع الزواج العرفي-  عبر مطالبة الأئمة بعدم إتمام العقد الشرعي من دون إحضار المدني

) العربية أخبار الأخيرة 17 في المائة من طلاب الجامعات متزوجون عرفيا "حسب دراسة حكومية مصرية

)فتاوى شرعية وبحوث إسلامية الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف طبعة دار الاعتصام القاهرة

)قرارات الدورة التاسعة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة بشأن مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين
) مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم91/8/9 مجلة المجمع العدد9/الجزء4/الصفحة5-يجوز احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية. .  

)مجمع فقهاء  الشريعة بأمريكا حول الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية

)المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة الرابعة عشر" الولاية في الزواج" قرار 14/3
) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة الخامسة عشر المنعقدة باسطنبول "الكفاءة في الزواج" قرار 14/1-15/1
)المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  "مواطنة المسلمين في المجتمع الأوروبي" فتوى رقم17/7
) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة العشرين المنعقدة باسطنبول بتركيا 2010 "قرار 20/4 حول الزواج العرفي" 

)مجلة البحوث الفقهية مجلة علمية متخصصة في الفقه الإسلامي العدد36 السنة التاسعة1997/1998

)منتديات الشريعة إدارة الإفتاء العام السورية- مفتى سورية الشيخ الدكتور أحمد حسونة يحرم الزواج بعقد قران الشيخ بدون تسجيله في الدولة

) موقع منتدى الفراشة النسائي –الحياة الزوجية – الزواج العرفي- حكم الزواج العرفي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق

) موقع الفقه الإسلامي الدكتور الشيبلى يتحدث عن نوازل الأسرة المسلمة خارج الوطن الإسلامي –الرياض فضل الله ممتاز 

)موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ندوات ومؤتمرات –القيادات الدينية تتفق في مؤتمر الدوحة على حماية الأسرة المصدر قناة الجزيرة 

) الموقع الرسمي للعلامة الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه- قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام القاضي- قاعدة المآلات

) مركز الأخبار –أمان-بريطانيا تقر بقانونية المحاكم الإسلامية على أراضيها- أخبار العالم "لندن- وكالات(لها اون لاين)"

المصادر والبحوث والمقالات الأجنبية

)إسلام ويب ظهور الزواج المدني وتطوره في العالم محمد على ضناوى 01/01/2001

)code civil des actes de mariage français version consolider 26/02/2010 
) mariage en France wikipedia lencypedie livre 
Code civil de la famille le mariage en France opposition au mariage))

) مقالات منشورة الزواج أو العيش المشترك في فرنسا بقلم ملخص الخطيب) موقع عالم بلا حدود مقابلات ودراسات الزواج المسيحي والزواج المدني بقلم الدكتور ريمون جرجس –
رابعا :  فهرس الموضوعات
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11خطة البحث: 
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13المطلب الأول:  مفهوم الزواج في الشريعة الإسلامية. 


13أولا:  تعريف الزواج لغة واصطلاحا: 


13التعريف اللغوي: 


14التعريف الاصطلاحي: 


15ثانيا:  المعنى الفقهي


16المطلب الثاني :   مشروعية الزواج في الإسلام. 


17الوصف الشرعي للزواج: 
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29ألفاظ ذات صلة بالعقد: 
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30تعريف الركن: 
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46ثانيا:  الحقوق والواجبات الزوجية: 


461)- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المشروع: 


462)- وجوب المهر: 


47حكم نكاح التفويض: 


483)- القرار في البيت الزوجية: 


484)- المعاشرة بالمعروف: 


485)- صون المرأة والغيرة عليها: 


496)- ثبوت حرمة المصاهرة: 


497)- ثبوت نسب الأولاد من الزواج الصحيح: 


498)- ثبوت حق التوارث بين الزوجين: 


499)- وجوب العدل بين الزوجات: 


4910)- وجوب طاعة الزوجة لزوجها: 


4911)- حق تأديب الزوج لزوجته: 


51الباب الثاني :   التوثيق في الشريعة والقانون


53الفصل الأول:   التوثيق في الشريعة الإسلامية


54المطلب الأول: مفهوم التوثيق والموثق والوثيقة
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55ثانيا:  تعريف الموثق
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58أولا:  نظرة في تاريخ بداية تحرير العقود بالكتابة


59ثانيا:  مشروعية توثيق العقود بالكتابة


61القول المختار في عصرنا والمعمول به في معظم الدول الإسلامية


63ثالثا:  أهمية توثيق عقد الزواج


64رابعا:  منافع توثيق"عقد الزواج"


65المطلب الرابع:   صور التوثيق وأنواعه: 


65أولا:   البينة الخطية العرفية ( التوثيق العرفي)


66ثانيا:  التوثيق الاجتماعي


66ثالثا:  التوثيق العدلي (المأذون الشرعي)


66المأذون الشرعي: 


67ضابط الحالة المدنية: 


67الفصل الثاني :  التوثيق في القانون


67المطلب الأول : مفهوم التوثيق في القانون


68أولا:  تعريف الوثيقة في القانون


69الموظف الرسمي: 


70المطلب الثاني :  إلزامية التوثيق في القوانين العربية  والإسلامية


72أولا:  موقف القوانين العربية والإسلامية من توثيق عقد الزواج


73ثانيا:  أراء العلماء في الزواج غير الموثق لدى الجهات الرسمية للدولة


75المطلب الثالث:  إلزامية توثيق عقد الزواج في القوانين الغربية


77أنظمة الزواج في فرنسا: 


771)- النظام القانوني:  le regime legal


782)- نظام فصل الملكية la separation de biens: 


783)- الاتحاد الحر:  union libre


784) التضامن المدني: union civil pacs


78المطلب الرابع:   دوافع توثيق عقد الزواج


80المطلب الخامس:  المقارنة بين توثيق الزواج في الشريعة وتوثيقه في القانون


80أولا:  نقاط الاتفاق والافتراق


82المطلب السادس: الآثار الايجابية  والسلبية  المترتبة  على توثيق عقد الزواج


82أولا: الآثار الإيجابية


83ثانيا: الآثار السلبية في رأى من لا يرى توثيق عقد الزواج


84الباب الثالث: توثيق عقود زواج المسلمين في الغرب فرنسا نموذجا


85تمهيد: 


85الفصل الأول:   الإجراءات العملية والقانونية لتوثيق عقود زواج المسلمين في الغرب وموقف الإسلام منها


85المطلب  الأول:  الإجراءات العملية غير الرسمية والرسمية


85أولا :  الإجراءات العملية غير الرسمية


851) الأئمة والمتخصصون في الشريعة الإسلامية


872) المساجد والمراكز الإسلامية


893) الزواج الكنسي وحقيقته


89شروط الزواج الكنسي: 


904) موقف القوانين الغربية من الزواج الذي يجريه رجل الدين: 


90أ) -عدم الاعتراف بالزواج الديني: 


90ب)-ترك حرية الاختيار للطرفين: 


91ج)- حرية الاختيار بين صيغتين للزواج


915) المجالس الإسلامية


92المجالس الإسلامية في بريطانيا


93ثانيا: الإجراءات الرسمية القانونية


931) قنصليات وسفارات الدول العربية والإسلامية


94الوثائق المطلوبة: 


952) إجراءات الزواج في بلديات الدول الغربية)(


95الشروط والوثائق المطلوبة  لإبرام  عقد الزواج في فرنسا: 


96حفل الزواج: 


96حق الاعتراض على الزواج:   المادة175-1/175-2


97أولا:  الرضا (الإيجاب والقبول)


98ثانيا:  تسجيل العقد من غير المسلم


98الموظف الرسمي المختص: 


99ثالثا:  الإعلان (الشاهدان) شهادة غيرا لمسلم


100رابعا: الولاية


101خامسا:  موانع الزواج


101سادسا: الصداق


102المطلب الثالث:  موقف الإسلام من الإجراءات العملية والقانونية من عقود  زواج المسلمين في محاكم وبلديات الدول الغربية. 


103أولا:  اتجاهات الساحة الإسلامية في موقفها من إشكالية توثيق الزواج من عدمه في بلديات الدول الغربية


1031)- الاتجاه المتشدد: 


1042)- الاتجاه الذي يدعو إلى ضرورة التوثيق: 


1053)- الاتجاه الذي يعتبر العقد القانوني عقدا صحيحا: 


1054)- الاتجاه الذي يرى ضرورة التحذير من إجراء العقد الشرعي قبل العقد القانوني: 


1065)- الاتجاه الذي يرى ضرورة الجمع بين العقد الشرعي والعقد القانوني: 


107ثانيا:  حكم لجوء المسلمين إلى هيئة غير إسلامية في قضايا الأحوال الشخصية في الغرب


1071)مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة


1072)مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا


1073) فتوى الدكتور الشبيلي ( حول فقه الأسرة المسلمة خارج الوطن الإسلامي)


1074)الشيخ فيصل مولوى رحمه الله النائب  السابق لرئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث


1085) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث


108خلاصة ما جاء في أقوال الباحثين والعلماء والمجالس والمجامع الفقهية


110المطلب الرابع:   شبهة العقد المد ني: 


112المطلب الأول: أسباب غياب توثيق عقد الزواج


112أولا:  الأسباب الدينية


113ثانيا: الأسباب المادية


114ثالثا:  الأسباب الاجتماعية والأخلاقية


115المطلب الثاني :  الآثار السلبية المترتبة على عدم توثيق الزواج


115أولا: الآثار الدينية والاجتماعية


116ثانيا: الآثار القانونية


116المطلب الثالث:  الخطوات والمراحل التي يتحقق بها الزواج الإسلامي في الغرب


1171)-التعارف بين الطرفين، والتواصل بين أهل الأسرتين: 


1172)- الخطبة واتفاق الطرفين على الوعد بالزواج


1183)- إجراء الزواج وكتابته وتوثيقه في البلدية: 


1194)- إعادة إجراء العقد  الشرعي ووليمة العرس والدخول


119من مظاهر إعلان الزواج الإسلامي وإظهاره في الغرب: 


120الخاتمة والنتائج: 


122وقد ذهب العلماء في الحكم على الزواج غير الرسمي إلى عدة اتجاهات: 


123 الزواج العرفي "الشرعي": 


125الاقتراحات والتوصيات: 


125أولا:  الاقتراحات: 


126ثانيا:  التوصيات


126فهارس البحث


126أولا:  فهرس الآيات القرآنية


130ثانيا:   فهرس الأحاديث والآثار


ثالثا:   فهرس المصادر والمراجع    . . . 134
144رابعا :  فهرس الموضوعات



�  سورة البقرة الآية رقم 282.


� مجموع الفتاوى الشيخ ابن تيمية تقي الدين احمد ج32/ص131


�  فتاوى شرعية  وبحوث إسلامية الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف ج2/ص55


�  مقاصد الشريعة الإسلامية – الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله-  ص125- وجاء في أحكام القرآن لابن العربي ج3/ص474


روى أشهب قال قال مالك بن أنس قال عثمان "ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن، قال مالك يعنى يكفهم  


1 موسوعة الأسرة  اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق إحكام الشريعة الإسلامية  اللجنة التربوية ج1/ص258 


�  سورة الذاريات الآية رقم 49


� سورة يس الآية رقم 36 . 2003 


  سورة الذاريات الآية رقم 49


�  سورة ق ألآية رقم/7


� سورة النساء الآية رقم 1


� سورة الشورة الآية رقم50


� سورة الصافات الآية رقم 22.


� أنظر معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين احمد بن فارس بن زكريا ج 3/ ص 34/35 . المفردات في غريب القرآن أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى" ص 216 .


 � انظر المعجم الوسيط  –مجمع اللغة العربية - ج2/ص960


 � الآية رقم 40.   سورة هود


� سورة ق الآية رقم 7


� . معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين احمد بن فارس ابن زكريا ج5/475


� فتح الباري بشرح صحيح البخاري- بن حجر العسقلاني ج 9 ص 5 .


� الأحزاب الآية رقم  49 .


� سورة الروم الآية رقم21   


� الزواج في الشريعة الإسلامية- الشيخ على حسب الله ص7


� أنظر سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الإحكام الصنعاني ج/ 3 ص 973 طبعة دار الجيل -فتح الباري بشرح صحيح البخار-بن حجر العسقلاني  ج 9 ص 5. – نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار من أحاديث سيد الأخيار- محمد الشوكانى ج3 / 227 -انظر موسوعة فتاوى النبي- لابن خليفة عليوى م1/ج2/ص163.  


� موسوعة  الأسرة الأحوال الشخصية ا بالكويت -اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ج 1 ص  259 .


� نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكانى ج  3 ص 227/228 .


� أنظرا لوجيز في فقه الإمام الشافعي- لأبى حامد الغزالي-ج2/هامش1/ص3 وما بعدها


� مواهب الجليل لشرح مختصر خليل-للحطاب ج5/ص19


� الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبى حامد الغزالي –ج2/هامش 1/ص3/4


� أنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى  ج 7- ص 30 .


� موسوعة الأسرة الأحوال الشخصية بالكويت- اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ج 1/ص 258 –


�  الأحوال الشخصية الشيخ محمد أبو زهرة ص17


 � سورة النساء الآية رقم 1.


� الأسرة المسلمة في العالم المعاصر- للدكتور وهبة الزحيلى ص 40 .


� النساء الآية رقم 3 .


 �  سورة النور الآية رقم32.


� اختلف العلماء في المراد بالباءة والأصح المراد بها الجماع (فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه النكاح فليتزوج) -سبل السلام ج3/ص973


� صحيح البخاري- كتاب النكاح- باب قول النبي من استطاع الباءة فليتزوج حديث رقم 5065 ص1292-صحيح مسلم- كتاب النكاح-باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...حديث رقم 1400 ص1018


� سبل السلام شرح بلوغ المرام- محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى- طبعة دار الجيل- ج3/ص972


� المرجع السابق ج3/ ص973


� متفق عليه واللفظ لمسلم رواه في صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث رقم 1401/ص1020-صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح حديث رقم 5063/ص1292


� الرهط من ثلاثة إلى  عشرة (قيل هم على بن أبى طالب-وعبد الله بن عمرو بن العاص-وعثمان بن مظعون انظر فتح الباري ج9/ص6 /7-تقدم تخريج الحديث المرجع صحيح البخاري رقم الحديث5063/ص1292


� سبل السلام شرح بلوغ المرام الصنعاني ج 3 ص 974/975طبعة دار الجيل .


�   رواه أحمد في مسنده حديث رقم 12640/ص891


� التبتل= الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاع إلى عبادة الله. الولود= كثيرة الولادة يعرف ذلك بحال قرابتها. الودود= المحبوبة بكثرة ما عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها. المكاثرة المفاخرة


� أنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج 7- ص 31/32 .


� نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ج/3 ص 231-.انظر فتح الباري ج9/ص12 وما بعدها


� الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج7 ص 31/32-انظر فتح الباري ج9/ص13-طبعة دار الريان للتراث .


� رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب- وفال الألباني حسن رواه أبى حاتم المزني مرفوعا مختصر إرواء الغليل 1868/ج1/ص370 -روى بطرق تقوى بعضها بعض  ومعنى الحديث صحيح تدل عليه أصول الشريعة


�  الايم ( من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة كانت أو متوفى عنها) 


�  الموسوعة الحديثية- مسند الإمام احمد بن حنبل" مسند على بن أبى طالب- شعيب الارناؤوط  ج2/ص167.


 �  أحكام النساء –أبو الفرج جمال الدين على بن الجو زي ص/304


� سنن أبى داود- الإمام أبى داود ابن الأشعث السجستانى الازدرى ج2/227/رقم الحديث 2050 الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي


  � رواه مسلم في صحيحه –كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم1218/ص890


� سورة آل عمران آية رقم 14


�رواه أحمد في مسنده رقم 12318/3/128/ صحيح الجامع الصغير وزيادته  للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم3124/مجلد1/ص599. 


�راجع موقع الشيخ يوسف القرضاوى ندوات ومؤتمرات المصدر قناة الجزيرة "القيادات الدينية تتفق في مؤتمر الدوحة على حماية الأسرة.


� سورة النور الآية رقم "32".


� متفق عليه  رواه البخاري-في كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم5090/ص1298-ومسلم كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين5 رقم1466/ص1086 


*- تم عقد مؤتمر الدوحة الدولي العالمي لحماية الأسرة يوم الاثنين 29/11/2004  بحضور 150 شخصية عالمية بارزة واستمر يومين وقد قام بتنظيم هذا المؤتمر،  مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وزارة الخارجية،  وجامعة قطر وكان موضوعه، الأسرة في الألفية الثالثة، تحديات ورهانات، القواعد الدينية والحقوقية لأسرة المستقبل، قضايا الأسرة والتعليم،  الأسرة وثقافة الحوار،  وقد شاركت فيه قيادات الديانات السماوية الثلاث.


�  سورة النحل الآية رقم 72.


� رواه أبو داود في سننه ج2/رقم2050/ص227


� سورة الرعد الآية رقم 38


 � سورة آل عمران الآية 38.


 � سورة الصافات الآية 100.


 �  سورة الفرقان الآية 74.


� سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام للصنعاني الجزء الثالث ص973 طبعة دار الجيل


� مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص 155 .


� المرجع السابق ص 81 .


 � المرجع السابق ص 81.


� صحيح سنن ابن ماجة حسن رقم1549/ص134 و أخرجه الترمذي وقال حديث غريب حسن-وقال الالبانى ضعيف دون الشطر الاول "أعلنوا النكاح "


رقم 1925/ص147ضعيف سنن ابن ماجة


� المادة 19= ميثاق الأسرة المسلمة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي/وثيقة حقوق المرأة المسلمة/08/10/2007 


� متفق عليه صحيح البخاري كتاب النكاح-باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم5066/ص1293-ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه رقم1400/ص1018


 � شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للشيخ الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالي ص 160.


� سورة الروم الآية رقم "21"


  � رواه البخاري في صحيحه  كتاب النكاح باب المرأة راعية في بيت زوجها رقم  5200/ص1326و مسلم. في صحيحه رقم1829/ص1439.


� سورة الحجرات الآية رقم 13.


� سورة الفرقان الآية رقم "54"


 � الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي ميثاق الأسرة في الإسلام نصوص مواد ميثاق الأسرة 07/11/2007


� موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة الدكتورة يوسف ملكة زرار ص 104.


 � مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ  محمد الطاهر بن عاشور ص 155.


� أنظر موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة الدكتورة ملكة يوسف زرار 125.


� مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص159


�  المرجع السابق ص 159" المكايسة المغابنة- المكارمة المسامحة".


� موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة  الدكتورة ملكة يوسف زرار ج1 /ص129


� الشريعة والحياة قناة الجزيرة الفضائية الزواج في الإسلام الشيخ القرضاوى04/10/1998


 � مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص 160.


� الموافقات  في أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبي مج 1/2 ص246 طبعة دار الكتب العلمية.


� فقه السنة الشيخ سيد سابق المجلد الثاني صفحة 46 طبعة دار الفكر.


� موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة/ الدكتورة ملكة يوسف زرارص22


� المرجع السابق ص22


� سورة المائدة الآية رقم 1  


� المفردات في غريب القرآن أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى كتاب العين- ج1/ ص 443


� لسان العرب-أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- ج 3 ص 297


� الفقه الإسلامي وأدلته  للدكتور وهبة الزحيلى ج -4 ص 80.


� معجم التعريفات –باب العين رقم المصطلح1216/ص129


� الفقه الإسلامي وأدلته  -الدكتور وهبة الزحيلى ج4 ص 81 .  


� الوسيط في شرح القانون المدني- الدكتور عبد الرازق السنهوري-مصادر الإلتزام ج1/ص118.


�   تجديد في المسلمين لا في الإسلام –عمر فروح دار الكتاب العربي بيروت طبعة 1/1401/1981


�  المراد بالزواج الديني : الزواج الذي يستمد مرجعيته  من الأديان السماوية- -" المسيحية –اليهودية"، والعقد الشرعي نسبة إلى الشريعة الإسلامية


� منتدى الجزائرية للحقوق والقانون-أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري)


� الأحوال الشخصية الإمام محمد أبو زهرة ص18  


� موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإسلام والشرائع الأخرى المقارنة/الدكتورة ملكة يوسف زرار ص136


� منتدى الجزائرية للحقوق والقانون /أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري بحث


� مكتبة طريق القرآن /مقالات قرآنية/لغة القرآن" وقفة مع ألفاظ الإلزام في القرآن/ الشيخ محمد السيد الداودي


� سورة آل عمران الآية رقم 81.


� أنظر مكتبة طريق القرآن المكتوبة المقروءة / لغة القرآن/وقفة مع ألفاظ الإلزام في القرآن لفضيلة الشيخ : محمد السيد الداودي.


�  أنظر مجمع اللغة العربية-وزارة التربية والتعليم مصر-ص 276 وما بعدها


� الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج 4 ص 91.


� فقه الأسرة المسلمة في المهاجر/الدكتور محمد الكدى العمراني المجلد الأول/ص 361.


� القوانين الفقهية لابن جزى ص 169.


� مواهب الجليل  لشرح مختصر خليل-أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب ج5/ص42


� المرجع السابق. الجزء الخامس ص42/43


� الهداية على مذهب الإمام أبى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى-أبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلودانى ص 384 طبعة غراس.


� منتدى الجزائرية للحقوق  والقانون أركان وشروط عقد الزواج في  الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري


� فقه السنة للشيخ سيد سابق مج 2/ص23


� نيل الأوطار  شرح منتقى الأخبار- للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ج6 ص 254/255 .


  � صحيح البخاري –كتاب النكاح- باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود-رقم 5138/ج3/ص1310


� أخرجه أبو داود في سننه–كتاب النكاح- باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأ مرها رقم2096-ج2/ص238/239- صحيح سنن أبى داود للشيخ ناصر الدين الألباني ج1/ص586


� زاد المعاد في هدى خير العباد- لابن القيم الجوزية ج5/ص95/96


� محاضرا ت في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة ص 79.


� أحكام الزواج- الشيخ ابن تيمية تقي الدين احمد صفحة 53 .


� الفقه الإسلامي وأدلته/ الدكتور وهبة الزحيلى/ج4/ص139


� المرجع السابق ج4/ص139


� المرجع السابق /ج7/ص82/83


� سبل السلام  شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام للإمام الصنعاني ج3/ص228 طبعة دار الفكر


  � الهداية لأبى الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسين الكلودانى ص182-انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب" الولاية العام ج5/ص43


� سبل السلام  شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام/محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني /ج 3/ ص227/228دار الفكر-. الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلى ج 7 ص 82/83- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكانى مج3/ج6/ص 251 _ الوجيز في فقه    الإمام الشافعي للعلامة الفقيه الحجة أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ص 10 .    


� الهداية للعلامة أبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلودانى ص385


  � سورة النور الآية رقم 32


� سورة البقرة الآية رقم 232       


� سورة البقرة الآية رقم 230   


� الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ابن عبد البر ج 16 ص 43 وما بعدها.- أحكام القرآن محمد بن عبد الله الاندلسى ابن العربي ج 3ص 49 .  


� -مختصر إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رقم 1841/ج1/ص 364  أخرجه الشافعي في الأم  رقم1574/ص884 ورواه ابن ماجة والدارقطنى


� رواه الخمسة واللفظ لأبى داود رقم2085/ج2/ص 236وصححه أحمد وابن معين- مختصر إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم1839/ج1/ص364


 � رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبى داود رقم 2083/ج2/ص235/236 وصححه الألباني المرجع السابق رقم 1840/ج1/ص364.


  � رواه مسلم- كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم 1421/ص1037


�   الهداية شرح بداية المنتدى-برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر المرغينانى ج3/ص32/33


� الفقه الإسلامي وأدلته  -الدكتور وهبة الزحيلى ج7/ص215


� سورة البقرة الآية رقم 232


�  صحيح البخاري- كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي رقم 5130/ص1308


� انظر الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج7/ص217


� أخرجه الترمذي في سننه رقم1084 قال الألباني حديث حسن صحيح- صحيح سنن الترمذي ج1/ص551


 � موسوعة  فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة- لابن خليفة عليوى ج 1 ص 167/169.


� نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني .ج 6 ص 262.


� فتح الباري بشرح صحيح البخاري للصنعاني ج9/ص35


 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة الرابعة عشر للمجلس" الولاية في الزواج" قرار 14/3� 


 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث  الشيخ محمد الغزالي –رحمه الله- ص84� 


 في فقه الأقليات المسلمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ص59. � 


 انظر الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر ج 16 ص 46 � 


 الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى الجزء السابع ص197� 


 محاضرات في عقد الزواج وآثاره  الإمام محمد أبو زهرة ص91� 


 المقاصد العامة للشريعة لإسلامية يوسف العالم ص 420.� 


 مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورص160. � 


   الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج7ص73� 


 موسوعة فتاوى النبي ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة- لابن خليفة عليوى- مج1ص178/180� 


 رواه الإمام احمد في مسنده رقم 16229/ص1144 -� 


 ضعيف سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رقم1089/ص112-قال الالبانى ضعيف إلا ما جاء في الإعلان� 


 سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ج 3 ص 986/987 . � 


 السنن الكبرى لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبى بكر احمد بن الحسين ابن على البيهقي ج 7 ص 288 . � 


� ضعيف سنن الترمذي للألباني رقم 1103/ص113/114 -قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى موقوفا والصحيح ما روى عن ابن عباس"لا نكاح إلا ببينة" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني مج3/ج5/258/


 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ج 6 . ص 134 . �


 السنن الكبرى للبيهقي رقم13645/ج7/ص181� 


�  المرجع السابق حديث رقم 13718/ج7/ص202


 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ج 6 ص 258/260 . � 


 موسوعة  فتاوى النبي ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة  لابن خليفة عليوى مج 1/ح2/ ص 180 . � 


 مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية تقي الدين احمد 32 ص 35. � 


  رواه الترمذي رقم 1089/ص112/113 وحسنه الألباني في الإرواء ورواه احمد وصححه الحاكم� 


 أحكام الزواج للشيخ ابن تيمية تقي الدين احمد الصفحة 53� 


 القواعد الفقهية على احمد الندوىص387" بلفظ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" وهو المشهور عند الشيخ الزرقا في شرحه للقواعد الفقهية 286ص� 


 مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص 160. � 


 المرجع السابق ص 129� 


 أنظر غياث الأمم في التياث الظلم إمام الحرمين أبو المعالي  الجويني ص 369/ 371. � 


 فقه السنة للشيخ سيد سابق ج3/ص243� 


 محاضرات في عقد الزواج وأثاره الإمام محمد أبو زهرة ص-95 -فقه السنة الشيخ سيد سابق مجلد2/ص40� 


� محاضرات في عقد الزواج وآثاره  محمد أبو زهرة ص 94. الأحوال الشخصية عبد الوهاب خلاف ص26- الهداية لأبى الخطاب ص386


 احياء علوم الدين حجة الإسلام العلامة محمد أبى حامد الغزالي المجلد الثاني ص90 طبعة دارا لجيل� 


� غياث الأمم في التياث الظلم  إمام الحرمين  أبو المعالي الجويني ص371


  انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام  –ج2/ص19� 


مج1/ص485� 


 المرجع السابق مج1/ص 509� 


 المرجع السابق الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ج1/ص478� 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي –الحطاب-ج6/ص389 دار الكتب العلمية� 


�  2009 الدكتور عبد اللطيف البيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية أصول الدين له كتاب اجتهادات معاصرة في محاضر ألقاها في مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة يوم23/03/


� الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية –تحقيق نايف بن احمد الحمد- دار علم الفوائد


  مدارك شهادة غير المسلم "بيومي يجيز وفقهاء يعترضون" -كتبة مروه شاكر- جمال السيد  29 /03/2009� 


 انظر المرجع السابق شهادة غير المسلم- بيومي يجيز وفقهاء يعترضون� 


  فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني ج5/ص483 � 


 المرجع السابق  ج5/ص380 الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر عن عبد الرحمان بن غنم� 


 سورة المائدة الآية رقم1� 


 صحيح البخاري رقم 2721/ص666-طرفه رقم 5151-كتاب النكاح باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح –صحيح مسلم رقم 1418/ص1035/� 


1036 ب النكاح باب الشروط في النكاح


 الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج7/ص/54/55� 


  المرجع السابق ج7/ص57/58� 


 محاضرات في عقد الزواج وآثاره- الإمام محمد أبو زهرة ص209/210 –زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ج5/106/107� 


 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ج5/ص106/107 � 


 المرجع السابق ج5/ص107� 


 محاضرات في عقد الزواج وآثاره الشيخ محمد أبو زهرة  ص209/210� 


 تفسيرا لقرآن الكريم للإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المجلد 1/ص333� 


 سورة النساء الآية رقم4� 


  رواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم5087/ص1297ومسلم كتاب النكاح باب الصداق1425/ص2040� 


 مجموع الفتاوى ابن تيمية تقي الدين أحمد الجزء32/131� 


 أخرجه أبو داود سنن أبى داود-أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى ج2/ص244� 


 زاد المعاد في هدى خير العباد ابن قيم الجوزية ج5/103� 


  محاضرات في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة  ص88� 


 سورة الأحزاب الآية رقم33� 


 سورة الطلاق الآية رقم6 � 


  سورة البقرة الآية رقم 228 � 


 رواه والترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها رقم 1163/ج1/594 – صحيح وضعيف  �


سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى 


 أخرجه الطبراني وصححه الالبانى صحيح الجامع الصغير وزيادة رقم 3062/ج1/ص587 � 


 أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم إفشاء السر رقم 1437/ص1060� 


  متفق عليه صحيح البخاري كتاب الحدود باب للعهر الحجر رقم6818/ص1686- ومسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش� 


رقم1458/ص1081


 متفق علبه واللفظ لمسلم  رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها رقم 5193/ص 1324� 


ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها رقم1436/ص1060


  سنن أبى داود الإمام سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى الجزء الثاني ص252� 


3 الحقوق والواجبات الزوجية انظر فقه السنة الشيخ سيد سابق ج3/ص105وما بعدها-" الأسرة المسلمة في العالم المعاصر


 ص70 وما بعدها –الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلى ج7/ص98 وما بعدها" 


  سورة النساء الآية رقم 34� 


 "و لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية" فقه السنة للشيخ سيد سابق مج2/ ص46/47/ دار الفكر� 


 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق أبى العباس احمد بن يحيى الونشريسى الجزء الأول ص28� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص11� 


 المرجع السابق ص11/12� 


4 الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد ابن العربي الاندلسى المالكي ولد سنة468ه من اشهر مؤلفاته أحكام القرآن-عارضة الاحودى في شرح جامع أبى عيسى الترمذي-المحصول في علم الأصول- العواصم من القوا صم 


 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق  أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى ج1 ص72� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص14� 


 مجمع اللغة العربية –وزارة التربية والتعليم مصر-ص660� 


  التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي –الدكتور محمد جميل بن مبارك ص10 � 


 سورة محمد الآية رقم 4� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  الدكتور محمد  جميل بن مبارك ص10/11� 


 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق آداب الموثق وأحكام الوثائق أبى العباس احمد بن يحيى الونشريسى ج1/15/16� 


  المرجع السابق ج1/  ص15/16� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص118 � 


 منتدى الجزائرية للحقوق والقانون "الموثق"� 


 محاضرات في التوثيق محاضرة رقم2 أستاذ كمال بلحركة كلية الحقوق اكادير الموسم الجامعى2008/2009� 


 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية الدكتور محمد مصطفى الزحيلى الجزء الأول ص27� 


 البينة الخطية غير الرسمية بين الفقه والقانون- /الدراسات الإسلامية جامعة غز ة مج15/ص87 يناير 2007� 


  التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - الدكتور محمد جميل بن مبارك ص44� 


  المرجع السابق ص17� 


                                      المرجع السابق الصفحة 17/18 � 


 فقه السنة للشيخ سيد سابق المجلد الثاني ص46� 


 مجموع الفتاوى ابن تيمية  تقي الدين احمد ج32ص131� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص20� 


الموسوعة الفقهية بالكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت مجلد14/ص133وما بعدها  � 


 موسوعة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين/ المستشار حاتم صبحي الارناؤوطى دار الكتب القانونية بتصرف� 


 مجموع الفتاوى ابن تيمية تقي الدين احمد ج32ص131� 


ص49    التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك� 


 المرجع السابق ص55وما بعدها� 


 سورة البقرة الآية رقم282� 


  متفق عليه واللفظ للبخاري رقم  2738/ص676- ومسلم  كتاب الوصية رقم1627/ص1249-وأخرجه أبو داود رقم 2862 الجزء3/ص111� 


� ورواه احمد في مسنده رقم  2270/1/252-2713/1/299-3519/1/372 وقال شعيب الارناؤوط صحيح لغيره


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلام والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك  ص81� 


 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق- أبى العباس احمد بن يحيى الونشريسى الجزء الاول-القسم2 ص9� 


  تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله القرطبي الجزء4/ص/431� 


  التوثيق والإثبات بالكتابة ص81 وما بعدها� 


  المرجع السابق انظر الصفحة 82� 


 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق للونشريسى الجزء الأول القسم الثاني تحقيق الكتاب ص9 وما بعدها � 


� تفسير التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله ج3/ص102 وما بعدها


�  تفسير القرآن الحكيم – المشهور بتفسير المنار- الشيخ محمد عبده –تأليف الشيخ رشيد رضا ج3/ص121/135


 انظرا لمحلى بالآثار لابن حزم ج9/ص284 –سورة البقرة الآية رقم 283� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لابن مبارك ص81�


� المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم3181ج3/ص24تفسير سورة النساء وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه- 


ووافقه الذهبي وصححه الالبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم1947/ص352


 سورة البقرة الآية283       �


 سورة البقرة الآية 283 � 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي –الدكتور محمد جميل بن مبارك ص82/85� 


  تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله القرطبي ج4/461� 


 التفسير الكبير مفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي فخر الدين ج7/ص132� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص94� 


 مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورص85� 


 القوانين الفقهية  لابن جزى ص169� 


 مقاصد الشريعة الإسلامية –الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص 128� 


 الموسوعة الفقهية الكويتية –وزارة الشؤون الإسلامية الكويت ج14/ص139� 


  التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- الدكتور محمد جميل بن مبارك ص289/299� 


  المرجع السابق ص298� 


 انظر مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص203/204 � 


  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق أسامة عمر سليمان الأشقر "الزواج العرفي" مبحث مستقل غير مرقم الصفحات � 


  دور المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق- ا.د عبد الحميد المجالى ص5� 


  سد الذرائع في الشريعة الإسلامية هشام البرهانى ص778 � 


 البينة الخطية غير الرسمية بين الفقه والقانون المجلة الإسلامية لجامعة غزة المجلد 15/ص83 وما بعدها� 


 مجلة البحوث الفقهية مجلة علمية متخصصة في الفقه الإسلامي العدد36 السنة التاسعة 1997/1998� 


 وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد مصطفى الزحيلى ص417� 


 البينة الخطية غير الرسمية بين الفقه والقانون المجلة الإسلامية لجامعة غزةالمجلد15 ص91 � 


 منتدى المحامين العرب محامى وتشريعات -توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق- اشرف مشرف المحامى � 


 قانون الأسرة الجزائري  قانون الحالة المدنية صفحة 137� 


 إسلام اون لاين نت "جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي –د/ أميمة أحمد –حاولت الحصول على التعليمة فلم أستطيع� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص260� 


 المرجع السابق ص300� 


حجية التوثيق الرسمي في الإثبات والتنفيذ سلسلة محاضرات في مادة التوثيق ص4/5 الدكتور نورا لدين لعرج أستاذ بكلية الحقوق طنجة� 


  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق - أسامة عمر سليمان الأشقر ص132� 


 التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص304� 


 البينة الخطية غير الرسمية في الفقه والقانون مجلة الجامعة الإسلامية بغزة المجلد15 العدد الاول ص86� 


 أجريت مقابلة مع الموثق في الجزائر بتاريخ 30/04/10 20وفى فرنسا  ببواتى يوم10/05/2010وهذه خلاصة المقابلة� 


 دور المراكز الإسلامية فىالدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق الدكتور عبد الحميد المجالى ص5� 


 فقه السنة الشيخ سيد سابق  مج2/ص47� 


 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق عمر سليمان الاشقرص145� 


 الفتاوى الشرعية الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف ج2/ص55 � 


 انظر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق -  أسامة عمر سليمان الأشقر ص134� 


  السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها الدكتور الشيخ القرضاوى ص/209� 


 المرجع السابق-قال الشيخ يوسف القرضاوى ص290" قال أن الأثر- تحدث للناس أقضية- قاله الإمام مالك والظاهر أن الأثر مروى عن عمر � 


بن عبد العزيز رضي الله عنه واستحسنه الإمام مالك  فقال به كما ورد في شرح الزرقانى للموطأ


 مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص128� 


 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق أسامة عمر سليمان الأشقر ص134 وما بعدها� 


 المرجع السابق ص 145/147� 


 المر جع السابق ص145/147� 


 انظر دور المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية في توثيق الزواج والطلاق  عبد الحميد المجالى ص7� 


 جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي-أميمة احمد� 


�   قانون العقوبات الفرنسي المادة 199/200


 السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية عمرو عبد الفتاح ص43� 


 سورة النساء الآية رقم 59� 


   رواه البخاري ومسلم وغيرهما –صحيح البخاري رقم7144/ص1765-كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية� 


ومسلم رقم1839/ص1469 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء  في غير معصية وتحريمها في المعصية


 مقاصد الشريعة الإسلامية الدكتور أحميدان ص270 � 


 السياسة الشرعية في الأحوال الشرعية عمرو عبد الفتاح ص43 � 


  منتديات الشريعة  إدارة الإفتاء العام السورية -مفتى سوريا الشيخ احمد حسون يحرم الزواج بعقد قران الشيخ بدون تسجيله لدى الدولة� 


 موقع منتديات الفراشة النسائي الحياة الزوجية –الزواج العرفي- حكم الزواج العرفي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق� 


 الزواج العرفي أسامة عمر سليمان الأشقر مبحث مستقل غير مرقم الصفحات ولم استطع الحصول على الكتاب   � 


 


1 موسوعة الأسرة المسلمة-موسوعات الزواج-الأحوال الشخصية اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية-مؤسسة الكويت ص513/514 


 إسلام ويب مقالات- ظهور الزواج المدني وتطوره في العالم محمد على ضناوى باختصار� 


 موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المقارنة الدكتورة ملكة يوسف زرار ص/299� 


 ترجمة المواد حسب الإستطاعcode civil des actes de mariage/ version consolide au 26/02/2010 � 


 منتدى الجزائرية للحقوق والقانون مفهوم عقد الزواج العرفي� 


 إسلام ويب انظر ظهور الزواج المدني وتطوره في العالم الدكتور محمد على ضناوى مختصر-01/01/2001� 


 Art203 c.civ � 


 الزواج أو العيش المشترك في فرنسا بقلم ملخص الخطيب� 


 المرجع السابق  � 


 مقالة منشورة الزواج أو العيش المشترك في فرنسا بقلم ملخص الخطيب� 


 فقه السنة- الشيخ سيد سابق- مج2/ص46/47� 


 راجع المذكرة ص52 من البحث� 


 فقه السنة –الشيخ سيد سابق مج2/ص46 طبعة دار الفكر� 


 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها – الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ص288� 


  مركز الأحبار أمان دعوات لتشريع الزواج العرفي بعد انتشاره بين 255 ألف جامعي وجامعية بمصر� 


 علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص85� 


 مقاصد الشريعة الإسلامية –الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص203/204� 


 تقدم تخريج الحديث وقال الالبانى أن الجزء الأول منه صحيح أي الإعلان وهو المقصود من الاستدلال به� 


 الموقع الرسمي للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام القاضي� 


� قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام القاضي موقع الشيخ عبد الله بن بيه


- لقد أحسن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إن دعا إلى حملة الألف سنة2009 لتوعية المسلمين في الغرب بقضايا الأسرة وهو عمل يشكرون ويشجعون عليه وهذا البحث يدخل في هذا الإطار للمشاركة في هذه الحملة


� أوضاع المسلمين في أمريكا كيف هي؟ الأحوال الشخصية للمسلمين- العالم الإسلامي الصفحة العاشرة العدد1783 مارس new page1  تقارير 2003اسلامية أسبوعية جامعة


 موقع الفقه الإسلامي الفقه اليوم الدكتور الشبيلى يتحدث عن نوازل فقه الأسرة المسلمة خارج الوطن الاسلامى-الرياض فضل الله ممتاز� 


 إسلام وين لاين نت أخبار وتحليلات جدل بالجزائر لاشتراط الزواج المدني قبل الشرعي 03/01/2003�


    قانون العقوبات الفرنسيArt199/200 c.cv � 


 أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية طبعة دار الكتاب العربي ص599� 


 الزواج المسيحي والزواج المدني بقلم الأب ريمون جرجس منتديات الكنيسة� 


 المرجع السابق� 


      المرجع السابق "بقلم الأب الدكتور ريمون جرجس � 


  المرجع السابق" بتصرف واختصار"� 


�  جريدة الشرق الأوسط  آفاق إسلامية جريدة الفجر نيوز الإلكترونية شكيب مخلوف الإسلام أصبح واقعا في أوروبا.. ومستحيل على أي أن يوقفه رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا-حاوره عبد الباقي خليفة الثلاثاء 20/ماى 2008


   موقع عالم بلا حدود الزواج المسيحي والزواج المدني بقلم الأب الدكتور ريمون جرجس� 


� جريدة الشرق الأوسط المحاكم الإسلامية في بريطانيا –تزايد أعداد غير المسلمين الذين يحتكمون للمحاكم الإسلامية


 المحاكم الإسلامية في بريطانيا كيف تعمل؟ بريطانيا تمنح المحاكم الإسلامية حق البث في قضايا الطلاق 85 محكمة تطبق الشريعة في بريطانيا � 


  مركز الأخبار –أمان- بريطانيا تقر بقانونية المحاكم الإسلامية على أراضيها


 القانون الدولي الخاص الجزائري"تنازع القوانين" الدكتور أعراب بلقاسم ج1/244/245� 


 المرجع السابق ج1 الصفحة245      � 


-المرجع السابق ج1الصفحة 239� 


 المرجع السابق ج1/الصفحة  239/240� 


� منتديات كلية الحقوق جامعة المنصورة  مصر-الزواج المختلط في دول المغرب العربي- والقيد الحسين استاد القانون الدولي الخاص كلية وجدة


  Art 63 –a…71 code civil m f � 


  مقابلة مع ضابط الحالة المدنية لمدينة يواتى يوم 15/05/2010� 


 Art 63/64 code civil f  � 


 Art 144 code civil  français � 


 Art 70 code civil f � 


 Art63  modifier146 -1code civil f � 


 Art 63/64 code civil –f � 


  في البلدية   حضور شخصي لإجراءات مراسيم الزواج� 


� Code civil de la famille « le mariage en France-opposition au mariage-art171-6 »


 انظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره الشيخ الإمام محمد أبو زهرة ص88� 


 رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن عقبة بن عامر سنن أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستانى الازدى رقم 2117 ج2/244/245�


ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين رقم 2742 وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه


4 مقا صد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص97


1 مقا صد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ص971 





 سورة المائدة الآية رقم 105    � 


 محاضرات في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة صفحة 95� 


 محاضرات في عقد الزواج وآثاره الشيخ الإمام محمد أبو زهرة ص96� 


�   انظر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث  للشيخ محمد الغزالي رحمه الله ص84


� 0/4الدورة العادية العشرون للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة استانبول بتركيا 2010


 القرار الثالث  بشأن موضوع مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمينن مجمع الفقه الإسلامي بمكة� 


 غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبى المعالي الجويني ص345�


 المرجع السابق الصفحة369 � 


 أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب الدكتور سالم بن عبد الغنى الرافعىص399/407� 


  فقه الأسرة المسلمة في المهاجر الدكتور محمد الكدى العمراني ج1/374� 


 المرجع السابق  ج1/ص374/375� 


 مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 91/8/9 مجلة المجمع العدد9/ج4/ص5 يجوز احتكام الدول والمؤسسات الإسلامية...� 


1 موقع المسلم حوار مع الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا- حول الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية  حاوره في القاهرة همام عبد المعبود 12/07/1425ه 


 موقع الفقه الإسلامي الدكتور الشبيلى يتحدث عن فقه الأسرة المسلمة خارج الوطن الاسلامى-الرياض فضل الله ممتاز� 


 موقع إسلام اون لاين نت حكم الزواج المدني في الغرب الشيخ فيصل مولوى رحمه اللهislamonline.net� 


 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث “مواطنة المسلمين في المجتمع الأوروبي"فتوى  رقم 17/7 لم أتمكن من الحصول على القرار� 


 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة العشرين المنعقدة باسطنبول قرار20/4/" حول الزواج العرفي"� 


 رواه احمد وابن ماجة وغيرهما صحيح سنن ابن ماجة للألباني رقم1909 /ج2/ص257/258�





 صحيح سنن أبى داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم4259/ج3/ص11-كتاب الفتن والملاحم باب النهى عن السعي في الفتنة�


�  صحيح سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم2197/ج2/474 كتاب الفتن باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم


 غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبو المعالي الجوينىص372� 


 المرجع السابق ص370� 


 المرجع السابق ص371� 


 أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن قيم الجوزية ص601   دار الكتاب العربي� 


 الزواج العرفي-الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر مبحث مستقل غير مرقم� 


  أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه  - للشيخ ندا أبو أحمد- ص49� 


 انظر الزواج العرفي أسامة عمر سليمان الأشقر مبحث مستقل عن كتابه مستجدات فقهية المبحث غير مرقم الصفحات� 


 أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه- للشيخ  ندا أبو أحمد ص48� 


 للشيخ ندا أبو أحمد ص48 أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه� 


الزواج العرفي في ميزان الإسلام  جمال بن محمد بن محمود ص124/125� 


 الزواج العرفي – أسامة عمر سليمان الأشقر" انظر المطلب السابع والذي جمع فيه الآثار الاجتماعية للزواج العرفي "� 


  الزواج  العرفي في ميزان الإسلام –جمال بن محمد بن محمود الصفحة 101� 


 أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه للشيخ ندا أبو أحمد  ص38� 


 غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني ص17"من أقوال عثمان رضي الله عنه� 


رواه النسائي وابن ماجة والترمذي  في صحيحه  للألباني  كتاب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم1087/ج1/ص552  � 


وابن ماجة في صحيحه كتاب النكاح  باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم1524/ج3/ص 124صحيح سنن ابن ماجة للشيخ الألباني


 فقه السنة الشيخ سيد سابق ج2/ص14 2


 متفق عليه مع بقية السبعة تقدم تخريج الحديث� 


 رواه البخاري  كتاب النكاح باب نكاح الابكاررقم5080 فتح الباري بشرح صحيح البخاري بن حجر العسقلاني ج9/24� 


 رواه أحمد وصححه ابن حبان و رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء رقم2050/ج1/ص574  صحيح� 


سنن أبى داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني


 رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب  وقال الألباني حسن صحيح رقم 1084/ج1/ ص551 صحيح سنن الترمذي للشيخ الالبانى� 


 المحلى بالآثار لابن حزم الجزء9 /الصفحة 416-� 


   الزواج العرفي في ميزان الإسلام جمال بن محمد بن محمود ص74� 


 رواه الخمسة إلا أبا داود قال الترمذي حديث حسن رقم1088/ج1/ص553 صحيح سنن الترمذي الالبانى وصحيح سنن ابن ماجة رقم1551/ج2�


ص135وقال الالبانى حديث حسن 


 الزواج العرفي  في ميزان الإسلام جمال بن محمد بن محمود الصفحة75� 


 القواعد الفقهية  على أحمد الندوى ص387 بلفظ " إذا بطل الأصل يصار إلى البدل"� 
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